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القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

18/02/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة السیدة 

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
************محمد -1:بین

الدار البیضاءوراء مصحة الضمان الإجتماعي درب غلف :الكائن ب
سھام : زوجتھ السیدة زھرة فكرو أصالة عن نفسھا و الموكلة عن أبنائھا منھ بمقتضى وكالة وھم: وھم الطیبي ******ورثة السید - 2
******نورة , ******محمد , ******لمیاء , ******

.الدار البیضاء : ین الكائن
الجاعلین محل المخابرة معھم بمكتب نائبھم الأستاذ  عز الدین بن كیران محامي بھیئة الدار البیضاء 

من جهةینمستأنفمهصفتب
: الكائنة  بالیافي رشیدة :وبین

.الاستاذ  عبد العزیز المسكاوي المحامي بهیئة الدار البیضاء:  ینوب عنها  

من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

644: رقمقرار
18/02/2019: بتاریخ

5934/8206/2018: ملف رقم
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11/02/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

. من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

یستانفون23/11/2018مقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم ب
ملف في ال11025تحت عدد 2017-11-30المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم بمقتضاه 

الحكم بفسخ العلاقة الكرائیة بین :و في الموضوع الطلب  بقبول: و القاضي في الشكل 4708/8206/2017عدد 
.ومن یقوم مقامهما  او باذنهما من  المحل الكائن الطرفین الحكم  بافراغ المدعى علیهما  مجموعة 53رقم 60زنقة 

و رفض الباقي والصائر حي الصدري الدار البیضاء 1
2019-01- 07و حیث تقدم المستانفون بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

حضر نائبا الطرفین  و أدلى نائب المستأنفین بمذكرة تعقیبیة 2019-02-11و حیث أدرج الملف بجلسة 
2019- 02- 18تسلم نائب المستأنف علیها نسخة منها  فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

محكمة الإستئناف

: في الشكل 
غیابیا بوكیل و تم تبلیغه للقیم و أصبح نهائیا و تم تنفیذه و ان حیث اثارت المستانف علیها بكون الحكم صدر 
. المقال الإستئنافي لم یقدم إلا بعد فوات اجل الإستئناف 

و حیث طعن المستأنفون في مسطرة التبلیغ على إعتبار أن المفوض القضائي المكلف بعملیة التبلیغ لم یقم 
******و السید ******و ان القیم المعین في حق محمد بشهادة التسلیمبإلصاق إشعار بمكان التبلیغ و الإشارة إلیه 

الطیبي لم یقم بالبحث عنهما بمساعدة النیابة العامة و السلطات الإداریة و أن المستأنف علیها أخفت عن المحكمة 
.  ******عناوینهم المعروفة لدیها و كذا وفاة الطیبي 
للقیم تتم على مرحلتین مرتبطتین ببعضهما مرحلة قبلیة منصوص علیها حیث إنه لما كانت مسطرة التبلیغ 

من ق م م  یتم فیها البحث عن المتغیب المعین قیم في حقه  و مسطرة بعدیة منصوص علیها بالفصل 39بالفصل 
ما أقرته محكمة من ق م م و انه لا یمكن مناقشة المسطرة البعدیة إلا بعد التأكد من مسطرة تعیین القیم على غرار 441

إن مسطرة التبلیغ مرتبطة ( ورد فیه 2003- 06- 25الصادر بتاریخ 803النقض في عدة قرارات لها منها القرار رقم 
ببعضها البعض لا تسلم أحدهما إلا بسلامة ما قبلها و هو ما یحتم على قضاة الموضوع التثبت و التأكد مما إذا كانت 

من نفس 441م م إحترمت حتى إذا تأكدت من ذلك إنتقلت لمناقشة الفصل من ق39مسطرة القیم موضوع الفصل 
)  . القانون 
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و حیث إنه بالإطلاع على وثائق الملف یتضح بأن محكمة الدرجة الأولى قامت بإستدعاء الطاعنین بعنوان المحل 
ة التسلیم الخاصة به بأن المحل المكترى المطلوب إسترجاعه بعلة إغلاقه و إندثاره عناصر أصله التجاري و رجعت شهاد

مغلق في أكثر من محاولة و على ضوء تلك الملاحظة قررت المحكمة إستدعاء المكترین بمحل المخابرة معهما المسطر 
حسب إفادة كاتب المفوض القضائي السید عبد الرحیم هروال بان المعني ******بعقد الكراء حیث أفید عن الطیبي 

بانه تعذر العثور على المعني بالأمر لعدم ************في حین أفید عن محمد .  نوان بالأمر لا یتواجد بالع
العثور على الزنقة المذكورة حسب إفادة كاتب المفوض القضائي السید المصطفى بویا و نفس الملاحظة سبق إفادتها عنه 

تم إستدعاؤه بالبرید المضمون و و على ضوء تلك الملاحظتین.كاتب المفوض الفضائينفس من قبل في جلسة أخرى 
أفید عنه حسب مرجوع البرید المضمون عنوان غیر صحیح فتم تنصیب قیم في حقهما في شخص السید مشفوع مصطفى 

أنه لا یوجد المعني بالأمر بهذا ******الذي إنتقل إلى عنوانهما و قام بالبحث عنهما و تبین له بخصوص الطیبي 
بأنه تعذر علیه العثور على زنقة ************في حین تبین له بخصوص محمد .  العنوان حسب تصریح الجوار

و بالتالي فالقول بأن المفوض لم یقم بإلصاق إشعار بالمحل المطلوب إسترجاعه . موریس روایي رغم البحث و السؤال 
ت المحكمة إستدعاء الطرفین بعنوانهما المسطر بعقد الكراء و إستیفاء كافة الإجراءات الشكلیة أصبح متجاوزا بعدما قرر 

و القیم المعین في حقهما هو موظف . من ق م م  بتلك العناوین محل المخابرة معهما 39المنصوص علیها بالفصل 
و البحث الشخصي الذي . ما دون جدوى عمومي قام ببحث شخصي بالإنتقال بنفسه إلى نفس العناوین  و التحري علیه

و الإدعاء بان . قام به یغنیه عن الإستعانة عن مساعدة النیابة العامة و السلطات الإداریة طالما لم یثبت أي قصور فیها
یبقى مفتقدا للإثبات و لا ******و بوفاة الطیبي ************المستانف علیها على علم بعنوان الطاعن محمد 

المدونة ) ******من مكتب السید ( كون إلى تصریح مستخدمة الطاعن الأول لوجود علاقة تبعیة و عبارة یمكن الر 
بصورة الشیك لا تشیر إلى أي عنوان و طالما ان الملف خال مما یفید تبلیغ المستأنف علیها بالطرق القانونیة بمحل 

ثة الطیبي  یبقى ما یزعمه الطاعنون في هذا الشان مفتقرا مخابرة جدید بخصوص عقد الكراء و بإنتقال عقد الكراء إلى ور 
للأساس القانوني سیما و أن الإشهاد بالتوصل بمبلغ الشیك  المذكور الصادر عن المستأنف علیها لا یتضمن أي عنوان 

. و لیس ورثته  ******و تواصیل الكراء المستدل بها تتضمن إسم الطیبي 
در غیابیا بقیم في حق المستانف علیهما و تم تبلیغه للقیم المعین السید  عبد االله و حیث إن الحكم المطعون فیه ص

یوما حسب الإعلان 30لمدة 2018- 03-06و تعلیقه بصبورة المحكمة بتاریخ 2018-02-26بوشاري بتاریخ 
د على تلك و تم الإشها8354تحت عدد 2018- 03- 08القضائي طي الملف و إشهاره بجریدة بیان الیوم بتاریخ 

مما 2018- 04- 27الإجراءات  من طرف رئیس مصلحة كتابة الضبط حسب شهادة عدم الإستئناف المؤرخة في 
من ق م م 441یضفي على الحكم صبغته النهائیة التي تسمح بتنفیذه و فق ما ینص علیه الفصل 
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وكذا 06/03/2018ات بتاریخ وحیث انه بانصرام مدة ثلاثین یوما على تاریخ تعلیق  الحكم بلوحة الاعلان
المحدث 53/95من القانون رقم 18یوما المقرر للطعن في احكام المحاكم التجاریة طبقا للمادة 15مرور اجل 

قد حصل خارج اجله القانوني ویتعین التصریح بعدم قبوله و 23/11/2018لها یكون الاستئناف المقدم بتاریخ 
. تحمیل رافعیه الصائر 

الأسبـــابلهــذه 

حضوریاا ،علنیا،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الصائرینالطاعنتحمیلوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.



)طباعة المستشار المقرر ( ص .س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
اومقرر امستشار 

مستشارا 
الضبطبمساعدة  كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.******السید هشام :  بین  
: عنوانه 

نائبه الأستاذ محمد شهید المحامي بهیئة الدار البیضاء

بوصفه مستأنفا من جهة

.******السید انس :  وبین
: عنوانه

ینوب عنه الاستاذ كفیل محمد المحامي بهیئة الدار البیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

686: رقمقرار
2019/02/19: بتاریخ

2018/8206/3481: ملف رقم
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، 870/3/2/2016موضوع الملف عدد 175/2تحت عدد 05/04/2018محكمة النقض الصادر بتاریخ بناء على 
موضوع الملف 803تحت عدد 11/02/2015والقاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ 

.2846/8206/2014عدد 
.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوبناء على 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.05/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

یستأنف بمقتضاه الحكم بمقال استئنافي ،14/05/2014بواسطة دفاعه بتاریخ ******تقدم السید هشام حیث
في الملف عدد 2517تحت عدد 12/02/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

بقبول الطلبین الاصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار : في الشكلو القاضي 17135/15/2012
بنسلیمان هو ومن یقوم مقامه 63ائن بزنقة مولاي یوسف رقم وبإفراغه من المحل الك2012- 1- 2المبلغ للمكتري بتاریخ 

.وبرفض ما تبقى من طلبات, درهم مع تحمیل الطرفین صائر الدعوى مناصفة بینهما37.090,00مقابل تعویض قدره 

وحیث قدم  المقال الاستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة المطلوبة قانونا مما یتعین  معه التصریح بقبوله شكلا

:و في الموضـوع

تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة ******یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السید هشام 
******یعرض فیه أنه وارث شرعي للهالك 2012- 11- 22بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

ومن جملة متروكه المرآب المستخرج من الدار الكائنة بزنقة مولاي , بوشعیب بن سلام الذي خلف ما یورث عنه شرعا
وان . بنسلیمان وان مورثه كان قد أولى لمورثة المدعى علیه المرحومة مویسي بحریة المرآب المذكور63یوسف رقم 

إضافة لذلك فإن المدعي 2011الى غایة متم نوفمبر 2005المدعى علیه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 
وقد حصل على موافقة الورثة المالكین من اجل استغلاله بصفة شخصیة فوجه للمدعى علیه إنذارا , یمتهن  حرفة النجارة

بفسخ العلاقة بالأداء والافراغ للسبب المذكور  غیر انه لم یؤد واجبات الكراء رغم مرور الاجل لذلك فإنه یلتمس  الحكم 
حسب سومة شهریة قدرها 2011الى متم نوفمبر 2005درهم واجب الكراء منذ غشت 36.000,00الكرائیة وبأداء مبلغ 
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درهم 200وبإفراغ المدعى علیه من المحل المذكور هو ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها , درهم480
المعجل وتحمیله الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وأجاب المدعى مع النفاذ, عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ

علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فیها ان المدعي قام بتوجیه ورفع الدعوى في مواجهته دون باقي الورثة وهم زوجة المورث 
ن المدعى علیه أسس إنذاره من ، وا******بحریة بلجام وأناس محمد وأناس ملیكة وأناس عائشة وأناس مینة وأناس 

درهم 50,14درهم بعدما كانت 85اجل الإفراغ على عدم أداء واجب الكراء موضحا ان السومة الكرائیة لا تتعدى مبلغ 
درهم  بمقتضى حكم صادر عن إبتدائیة  بنسلیمان الى ان وصلت الى المبلغ المذكور وأنه یؤدي  كل 44وأصبحت 

.لمكري تسلمها  والتمس الحكم برفض الطلبواجبات الكراء رغم رفض ا

واستمر في استغلال , وعقب نائب المدعي بمذكرة جاء فیها ان المدعى علیه لم یلجأ الى سلوك مسطرة الصلح
والتمس الحكم وفقا ما جاء , المحل رغم انصرام اجل ستة اشهر مما یكون معه في وضعیة المحتل له بدون حق ولا سند

.بالمقال
, ناء على الحكم التمهیدي بإجراء خبرة لتحدید قیمة الاصل التجاري والتعویض المستحق للمكتري في حالة الافراغوب

.درهم37.090,00عهدت الى السید باهي ادریس الذي خلص الى تحدید التعویض المستحق في مبلغ 
سببا رئیسیا للمطالبة بالتخلي وإفراغ المحل ب  نائب المدعي جاء فیه ان الإنذار المبلغ الى المدعى علیه قد تضمن عقو 

وان , وان المدعى علیه قد توصل بالإنذار ولم یمارس مسطرة الصلح, وهو الرغبة في استغلال المحل بصفة شخصیة
والتصریح بالدخل لدى , ولم تعتمد على أیة وثیقة لمعرفة عدد الزبناء ودرجة الرواج التجاري, الخبرة لم تتسم بالموضوعیة

, والتمس أساسا إرجاع الخبرة الى السید الخبیر قصد توضیح ما المقصود بمصاریف الاستقرار بمحل جدید, ارة الضرائبإد
.واحتیاطیا الحكم بالمصادقة على الخبرة, واحتیاطیا الامر بإجراء خبرة مضادة

ر غیر موضوعیة والتمس الحكم وتقدم نائب المدعى علیه بمذكرة أشار فیها على ان التعویضات المحددة من طرف الخبی
.بإجراء خبرة مضادة

و جاء في أسباب ، ******صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید هشام مناقشة القضیةو بعد 
ان المشرع قد استعمل صیغة ، ذلك1955ماي 24من ظهیر 27خرق مقتضیات المادة ، أن الحكم المستأنفاستئنافه 
من 27عند تحدیده للآثار المترتبة على توصل المكتري بإنذار تضمن في صیغته مقتضیات المادة " یجب" الوجوب 

یوما، و ان الثابت من وثائق لملف و مستنداته، 30وعدم سلوك مسطرة الصلح رغم انصرام أجل 1955ماي 24ظهیر 
الإنذار، و من نص رسالة الإنذار أن المستأنف  قد اعتمد على سبب رئیسي و هو و لاسیما من محضر تبلیغ رسالة 

و لم 02/01/2012رغبته في استغلال المحل بصفة شخصیة، و أن المدعى علیه  قد توصل برسالة الإنذار بتاریخ 
اریخ توصله، مما یكون یوما من ت30یرفع النازلة الى السید رئیس المحكمة التجاریة بإعتباره قاضي صلح داخل أجل 

معه قد تنازل عن تجدید العقد او عدل عن المطالبة بالتعویض عن الإفراغ و انه و بخلاف ما ذهبت الیه محكمة الدرجة 
الأولى فإن الإنذار الموجه الى المستأنف علیه قد اسس على سبب جدي و هو رغبة المستأنف  في استغلال محله بصفة 

ه لم یسلك مسطرة الصلح  مما یكون معه قد سقط حقه في المطالبة بالتعویض و في شخصیة، و ان المستأنف علی
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، و ان 1955ماي 24من ظهیر 27مناقشة أسباب و مسببات الإنذار الموجه الیه، و ذلك تطبیقا لمقتضیات المادة 
ذا الاتجاه من خلال قراراته محكمة النقض حالیا قد ذهب في ه–القضائي في أعلى قمته  المجلس الأعلى سابقا الاجتهاد

موضحا أن  محكمة الدرجة الأولى، لما ذهبت إلى مناقشة أسباب الإنذار و اعتبرت السبب الأول غیر جدي، و الحال ان 
الشخصي، رغم عدم الاستغلالالإنذار قد اسس على سبب واحد في اشعار المستأنف علیه بالإفراغ و هو الرغبة في 

، و عرضت 1955ماي 24من ظهیر 27طرة الصلح تكون قد خرقت مقتضیات المادة سلوك المستأنف علیه لمس
حكمها للإلغاء، كما  ان الأحكام و القرارات و الاوامر القضائیة  یجب ان تكون معللة تعلیلا كافیا من الناحیتین القانونیة 

ت الأطراف، و ان المستأنف  قد و الواقعیة، و لكي تكون كذلك فیجب ان تجیب في معرض تعلیلها على كافة دفوعا
، و كذا بالدفع بكون الإنذار قد اسس 1955ماي 24من ظهیر 27بمقتضیات المادة الابتدائیةتمسك خلال المرحلة 

على سبب واحد في الاشعار بالإفراغ و هو الرغبة في الاستغلال الشخصي، و ان محكمة الدرجة الاولى و حسب الثابت 
تجب عن هذه الدفوع  و لو بحیثیة واحدة، و اقتصرت في معرض تعلیلها للحكم التمهیدي بالقول  من الحكم الابتدائي لم

أن عدم الجواب عن دفوع اطراف الخصومة یجعل الحكم ناقص التعلیل، و ان نقصان التعلیل یوازي انعدامه، و التمس 
على أساس قانوني بارتكازهو في الموضوع القول في الشكل قبول المقال لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

فیما الابتدائيجزئیا و بعد التصدي الحكم من جدید، بتأیید الحكم الابتدائیالمتخذسلیم و التصریح و الحكم بإلغاء الحكم 
مولاي ، و بإفراغه من المحل الكائن بزنقة 02/01/2012قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاریخ 

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ 200بنسلیمان، هو و من یقوم مقامه، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 3یوسف رقم 
، 2011، الى غایة متم نوفمبر 2005و الحكم تبعا لذلك بأدائه للمستأنف  واجبات الكراء عن المدة الممتدة من غشت 

درهم و شمول الحكم بنفاذ المعجل و تحدید مدة الاكراه 36000مبلغه درهم وجب فیها ما480بسومة شهریة قدرها 
.البدني في الأقصى  و تحمیل المستأنف علیه الصائر

جاء فیها ان 31/12/2014و بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلى بها المستأنف علیه بواسطة دفاعه بجلسة 
أناس لحسن المورث زوجته بحریة بلحجام و أناس محمد و ملیكة و المدعي لم یوجه الإنذار في مواجهة ورثة المرحوم 

الذي یكون هذا الأخیر لا یحقق النصاب القانوني لمواجهته بالإنذار و انهم بالفعل مستحقین ******عیشة و مینة و 
المغربیة للتعویض لأن موضوع الدعوى هو الاستعمال الشخصي، وهو ما كرسه العمل القضائي من خلال محكمة النقض 

الشخصي مما یخوله الحق في التعویض و ان المحل موضوع الاستعمالوبالرجوع الى نص الإنذار فإنه مؤسس على  
سنة خلت، و التمسوا الحكم و القول برفض الطلب و 48رزق العائلة بأكملها و ان مدة استغلال المحل تزید  عن 

.للتعویض المستحق لهم احتیاطیا إجراء خبرة للوقوف على القیمة الحقیقیة 

تحت رقم 11/02/2015صدر القرار القطعي بتاریخ ،وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین في نفس السیاق أعلاه
.و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائر803
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بتاریخاقرار و حیث طعن المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض  
المطعون فیه ، و یقضي بنقض القرار، 870/3/2/2016موضوع الملف عدد 175/2تحت عدد 05/04/2018

بقا للقانون ، بعلة من جدید طالصائر ، و إحالة  الملف على نفس  المحكمة التي أصدرت للبت فیه تحمیل  المطلوب
الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب رغم أن المكتري لم ألغتوبما لم یطلب منها ، أن المحكمة مصدرته قضت 

ذلك أن المستأنف لا یضار وإنما استأنفه المكري، وذلك فیما قضى به من تعویض ، ویترتب یستأنف الحكم الابتدائي ، 
طرف كان موضوع الدعوى المطروح على المحكمة الابتدائیة متضمنا عدة طلبات ، وتم البت فیها من باستئنافه ، لأنه إذا

فإن استئناف أحد هذه الطلبات أو بعضها دون الباقي ینقل إلى محكمة الاستئناف الشق المحكمة واستنفذت ولایتها ، 
المتعلقة بالطلب المستأنف فقط ، فالأثر الناقل للاستئناف المستأنف وینقل إلیها كافة الدفوع والحجج وأوجه الدفاع القانونیة

.لا یشمل الطلب أو الطلبات غیر مستأنفة

، والتي أكد 30/10/2018وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب الطاعن خلال جلسة 
و التمس الحكم بالتقید بنقطة الإحالة ، فیها ما سبق عرضه بمقاله الاستئنافي ، مضیفا بأن محكمة الاستئناف ملزمة 

فیما قضى به من المصادقة الابتدائيجزئیا و بعد التصدي الحكم من جدید، بتأیید الحكم الابتدائي المتخذبإلغاء الحكم 
بنسلیمان، هو3، و بإفراغه من المحل الكائن بزنقة مولاي یوسف رقم 02/01/2012على الإنذار المبلغ للمكتري بتاریخ 

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ و الحكم تبعا لذلك بأدائه 200و من یقوم مقامه، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
480، بسومة شهریة قدرها 2011، الى غایة متم نوفمبر 2005للمستأنف  واجبات الكراء عن المدة الممتدة من غشت 

م بنفاذ المعجل و تحدید مدة الاكراه البدني في الأقصى  و تحمیل درهم و شمول الحك36000درهم وجب فیها ما مبلغه 
.المستأنف علیه الصائر

، والتي 05/02/2019و بناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیه بجلسة
مع مورث العارض المسماة قید الأول متعلق بكون العلاقة الكرائیة ثابتة: جاء فیها بأنه سبق للعارض أن أثار دفعین 

حیاتها مویسي بحریة ، حسب الثابت من الوصولات الكرائیة المصادق علیها ، وإقرار طالب النقض نفسه ، كما أن إنذار 
یجب أن یوجه ضد جمیع الورثة ، مادام لیس بالملف ما یفید وجود تفویض أو وكالة منهم للعارض ، وأن محكمة 

م یطلب منها لكونها بتت فقط في دفع أولي أساسي من النظام العام مفاده الصفة التي یستوجبها الاستئناف لم تبت فیما ل
القانون ، خاصة وأن من آثار الاستئناف نشر الدعوى من جدید أمام محكمة الاستئناف ، ملتمسا الحكم بتأیید القرار 

، والقاضي بعدم قبول 11/02/2015الصادر بتاریخ2846/8206/2014موضوع الملف عدد 803الاستئنافي عدد 
.الدعوى في أصلها استنادا للأسباب المضمنة أعلاه 
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وتسلم نسخة من مذكرة المستأنفحضرها نائب 05/02/2019و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.12/02/2019للمداولة لجلسة اوحجزهةجاهز القضیةفتقرر اعتبار نائب المستأنف علیه المدلى بها في الملف،

محكمــة الاستئـناف

، بعلة أن المحكمة مصدرته قضت بما لم یطلب منها ، و المطعون فیه قرار التنقضمحكمة النقض إنحیث 
ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب رغم أن المكتري لم یستأنف الحكم الابتدائي ، وإنما استأنفه المكري، 

طروح ذلك أن المستأنف لا یضار باستئنافه ، لأنه إذا كان موضوع الدعوى الموذلك فیما قضى به من تعویض ، ویترتب 
فإن استئناف أحد طرف المحكمة واستنفذت ولایتها ، على المحكمة الابتدائیة متضمنا عدة طلبات ، وتم البت فیها من 

هذه الطلبات أو بعضها دون الباقي ینقل إلى محكمة الاستئناف الشق المستأنف وینقل إلیها كافة الدفوع والحجج وأوجه 
.تأنف فقط ، فالأثر الناقل للاستئناف لا یشمل الطلب أو الطلبات غیر مستأنفةالدفاع القانونیة المتعلقة بالطلب المس

القــرارالحالــة التــي كــانوا علیهــا قبــل صــدور إلــىالأطــراف إرجــاعوحیــث إنــه یترتــب علــى نقــض القــرار نقضــا كلیــا 
مـع التقیـد بشـأنهالمقدمـة الاسـتئناف المثـارة والملتمسـات اأسـبابللبـت فـي ، وتسترد محكمة الاستئناف صـلاحیتهاالمنقوض

.من ق م م396، عملا بمقتضیات الفصل بالنقطة القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض

، 02/01/2012إن الثابت من خلال وقائع الـدعوى المعروضـة أن المسـتأنف علیـه توصـل بالإنـذار بتـاریخ حیث 
التماطل فـي أداء واجبـات الكـراء ، والرغبـة فـي الاسـتعمال الشخصـي، وبخصـوص أداء :أسسه على سببین اثنین هماالذي 

إلـــــى غایـــــة 01/04/2009أدلـــــى بمـــــا یفیـــــد أداء واجبـــــات الكـــــراء عـــــن المـــــدة مـــــن المســـــتأنف علیـــــهواجبـــــات الكـــــراء فـــــإن 
و 15/02/2012و 22/11/2011و الإیــداع المؤرخــة فــي ، حسـب الثابــت مــن خــلال محاضــر العــرض31/12/2012
85، بحســب ســومة كرائیــة قــدرها 2008وشــهر ینــایر 2007، كمــا أدلــى بوصــلي كــراء عــن شــهر ینــایر 17/12/2012

ــــة بوصــــلي  ــــة عــــن الســــومة المبین ــــي الســــومة الكرائی ــــادة ف ــــت حصــــول الزی ــــدل بمــــا یثب ــــم ی درهمــــا ، وأن الطــــرف الطــــاعن ل
یقــوم قرینــة علــى أداء الكــراء عــن المــدد الســابقة ، 2007وصــل كــراء عــن شــهر ینــایر ءالمــذكورین، كمــا أن الاســتدلال بالكرا

من ق ل ع ، مما یكون معه الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب في هـذا الشـق مؤسسـا 253عملا بأحكام الفصل 
، والمبنــي علــى الرغبــة فــي الاســتعمال الشخصــي، فــإن ص الســبب الثــاني مــن أســباب الإفــراغ، ویتعــین تأییــده،  وأمــا بخصــو 

مــن ظهیــر 27لــم یســلك مســطرة الصــلح طبقــا لمقتضــیات الفصــل المســتأنف علیــه أوراق الملــف أن بــالاطلاع علــىن البــی
، على الرغم من توصـله بالإنـذار بكیفیـة قانونیـة، ممـا یعتبـر معـه متنـازلا عـن تجدیـد الذي كان ساریا أنذاك24/05/1955

ممـا ، مـن الظهیـر المـذكور 32القـانوني وفقـا لمقتضـیات الفصـل أنه لم ینازع في أسـباب الإنـذار داخـل الأجـل العقد ، كما 
، مقابل الإفـراغتعویضویكون معه غیر محق في الحصول على ، قانونيبدون سندللمحلل حتفي حكم المیكون معه 
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قي، ممــا یتعــین معــه إلغــاء المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن تعــویض والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب بشــأنه، وتأییــده فــي البــا
.وتحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وبعد النقض والإحالةوهي تبت انتهائیا وعلنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

قبول الاستئناف :في الشكــل

من جدید برفض الطلب المستأنف فیما قضى به من تعویض والحكمالحكم إلغاء باعتباره جزئیا ، و :الموضوعفي
.بشأنه، وتأییده في الباقي، وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیسة                       المستشارة المقررة                                 كاتبة الضبط



)ص/ص(طباعة المستشارة المقررة

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارة
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

********السید هشام : بین 
الرقم : عنوانه 

ینوب عنه الأستاذ عبد الحق العسري المحامي بهیئة القنیطرة الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه 
المحكمة   

من جهةا بوصفه مستأنف
********السیدة  الكبیرة : وبین 

: عنوانها 
ینوب عنها الأستاذ  عبد الرحیم امزكوان المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىها علیمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

696: رقمقرار
2019/02/20: بتاریخ

2018/8206/6166: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

13/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.الإطلاع على مستنتجات النیابة العامةوبعد
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه ********السید هشام الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
تحت عدد 27/02/2018بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 15/11/2018بتاریخ 
استثناء طلب بطلان الإنذار و بفي الطلب الأصلي في الشكل بقبوله و القاضي 3244/8206/2016ملف عدد 857

تعویضا كاملا عن فقدان الأصل  التجاري الكائن تهلفائد********في الموضوع  بأداء المستأنف علیها  الكبیرة 
مصاریف هذا الطلب هامسیرة  الخضراء حي الوحدة القریة سلا قدره ستون ألف درهم و بتحمیلمكرر شارع ال5بالرقم 

من المحل هبحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب و في الطلب المقابل في الشكل بقبوله و في الموضوع بإفراغ
م مقامه أو بإذنه و بتحمیله المصاریف مكرر شارع المسیرة الخضراء حي الوحدة القریة سلا هو ومن یقو 5المكترى بالرقم 

.و برفض باقي الطلب 

.حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة ********السید هشام یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

أنه یکتري من المدعى علیها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و قد توصل منها بإنذار في عرض فیه بالرباط یالتجاریة 
وقد تقدم بطلب الصلح صدر بشأنه مقرر بعدم نجاحه، و أن من أجل الإفراغ للاحتیاج، 24/5/1955إطار ظهیر 

أشهر، و أن واقعة الاحتیاج یعوزها الإثبات، ملتمسا أساسا التصریح بأن 6الإنذار یقع باطلا لعدم التنصیص على أجل 
الأمر بإجراء واحتیاطیا جداهمعیب شکلا، احتیاطیا الحكم ببطلان15/3/2016الإنذار موضوع الإفراغ المبلغ له بتاریخ 
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دید العقد، مع حفظ جحقة به و ما سیفقده من أرباح بسبب رفض تخبرة لتقییم الأصل التجاري و تحدید حجم الأضرار اللآ
حقه في مناقشة التقریر و تقدیم مطالبه النهائیة على ضوئه، و الحكم بأحقیته بالبقاء بالمحل موضوع الإفراغ إلى حین 

.و تحمیل المدعى علیها الصائر توصله بمبلغ التعویض کاملا 

و بناء على المذكرة الجوابیة مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها و المؤداة عنها الرسوم 
أشهر، وأن سبب الإنذار هو رغبتها في استرجاع 6جاء فیها أن الإنذار یتضمن أجل 20/12/2016القضائیة بتاریخ

الشخصي، وأنها لا تمانع في إجراء خبرة، ملتمسة في الطلب المضاد الحكم بإفراغ المدعي من المحل المحل للاستعمال 
مکرر شارع المسیرة الخضراء حي الوحدة القریة سلا، هو و من یقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ 5التجاري الكائن بالرقم 

.الصائرهالمعجل و تحمیل

. امحمد الطواهريبواسطة الخبیربإجراء خبرة القاضي17/1/2017بجلسة و بناء على الحكم التمهیدي الصادر

باستبدال الخبیر المذكور بالخبیر الحسین القاضي24/10/2017و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 
. الذي أنجز تقریرا أودعه بكتابة ضبط المحكمةکرومي

و ********ه السید هشام المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم
المتعلق بكراء 49.16من القانون رقم 38أن المادة و أن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید جاء في أسباب استئنافه 

ایا غیر و على القض.... تطبیق أحكامه : ".... العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري تنص على ما یلي 
القانون الجدیدهوالقضایا الغیر الجاهزة مما یكون معه القانون الواجب التطبیق ... أن هذه القضیة تدخل في و " الجاهزة 

أنها بقد اثار خلال المرحلة الابتدائیة هن، أالخبرة معیبة شكلا لعدم احترامها للقانونو بالنسبة للسبب  المتعلق بكون
م لعدم حضور المستأنف علیها و كذا لعدم وجود ما یفید استدعائها بصفة .م.من ق63جاءت مخالفة لمقتضیات الفصل 

أن هذا الدفع لم تجب عنه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه مما یكون معه مناسبا القول بإلغاء الحكم و ،قانونیة 
حینما حدد مبلغ التعویض الآخرالطرف ىد حاد عن الموضوعیة و حابأن السید الخبیر قكما . المستأنف لهذا السبب 

قد اثار عدة خروقات هأن، و المسطر بمنطوق الحكم المطعون فیه معتمدا على عناصر معینة من طرفه تفید عدم جدیتها 
أن النشاط و موضوعیة شابت هذه الخبرة ، الا أن المحكمة الابتدائیة لم تجب عنها و أصدرت حكمها المطعون فیه

آخرین ، و مع ذلك فان السید الخبیر حدد التعویض في یشغل أناساالممارس بالمحل موضوع الخبرة یدر مدخولا جیدا 
أن هذه الخبرة قد شابتها اخلالات شكلیة مما ینبغي عدم الاعتماد علیها لأنها باطلة لعدم درهم ، و 60.000,00مبلغ 

أن الحكم و انعدام التعلیل القانوني و عدم الجواب على وسائل الدفاع  الاستئنافأسبابكما أن من. للقانوناحترامها
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من المقرر فقها و قانونا انه یجب على كل حكم او قرار ان یكون معللا إذالمطعون فیه لم یطبق القانون تطبیقا سلیما 
وإلاتعلیلا سلیما و كافیا من الناحیتین الواقعیة و القانونیة و ان یرد على أوجه الدفاع بشكل صحیح ردا مطابقا لفحواها 

ة مصدرة الحكم المطعون فیه أمرت أن المحكمو .منزلة انعدامهینزلفساده أونقصان التعلیل أنكان ناقص التعلیل ، و 
علیها م لعدم حضور المستأنف.م.من ق63باطلة و مخالفة لمقتضیات الفصل أنهاالمستأنفتمهیدیا بإجراء خبرة اثبت

نه من خلال استنتاج هذه الخبرة یتبین أن السید الخبیر قام بتعداد ، وأعدم وجود ما یفید استدعائها بصفة قانونیة لو 
أن و العناصر لتحدید التعویض بعیدا كل البعد عن الواقع لما شاب هذا التقریر من تناقضات و مغالطات مجموعة من

، ملتمسا  الوجیهة مما یجعل حكمه غیر مستند على أي أساس و عرضة للإلغاء هالحكم المطعون فیه لم یرد على دفوعات
الخبرة المنجزة من استبعادوالمتعلق بالإفراغالإشعارح تأیید الحكم المستأنف المتعلق بتصحیوشكلاالاستئنافقبول

الأمر بإجراء خبرة جدیدة لتحدید التعویض و م .م.من ق63الفصل مقتضیاتطرف الخبیر السید الحسین کرومي لخرقها 
.من الحكم المستأنف نسخةبو أدلى.الصائرتحمیل المستأنف علیها والمناسب تراعي المقتضیات القانونیة 

جاء فیها 06/02/2019بجلسة بواسطة نائبهااو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
وأنها كانت حضوریة بالنسبة لكافة رتكز على أي أساسیأن ما دفع به المستأنف من دفوعات بخصوص الخبرة لا 
د الخبیر بعد التوقیع على لائحة الحضور تصریحا أكد للسیالأطراف بما فیها المستأنف الذي حضر أثناء الخبرة وصرح

درهم، كما صرح للسید الخبیر 1000وانه یؤدي الكراء بسومة قدرها 2013فیه أنه یمارس بالمحل نشاط مصبنة منذ 
على أنه لا یمسك أیة محاسبة منتظمة ولیست له أیة تصریحات ضریبیة ومن خلال تصریحه تبین على أن المستأنف 

وان الخبیر وفي غیاب هذه الوثائق " ولیست له أیة تصریحات ضریبیة ه أیة وثائق تثبت دخله ولا یمسك أیة دفاترلیست ل
النشاط وموقع المحل وغیرها وبالتالي فإن ما توصل إلیه السید الخبیر كان وعیةناعتمد على عناصر تقنیة بالنظر إلى 

بالسكان وزنقة ضیقة آهلوهي موقع المحل الذي یتواجد في حي غیر مصادفا للصواب بالنظر إلى مجموعة من العوامل
وبالنظر إلى نوعیة آلة الغسیل ) شودیر قدیمة ، آلة الغسیل منزلیة(علاوة على العناصر المعتمدة في النشاط وهي 

وی المستأنف مما المعتمدة في النشاط وهي آلة منزلیة تبین على أن المحل لیس له زبناء، كما أن المحل لیس به عمال س
یثبت فعلا على أن المحل یفتقر إلى مجموعة من العناصر التي تكون الأصل التجاري، وبالتالي فإن ما توصل إلیه السید 

تحمیل المستأنف وتأیید الحكم المستأنف ، ملتمسة الخبیر كان صائبا وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا كافیا وشافیا 
.كافة الصائر
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علیهابلغ نائب المستأنف بمذكرة نائب  المستأنف13/02/2019على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة و بناء
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار باعتبارها محل المخابرة معهةالجوابیة بكتابة ضبط هذه المحكم

.20/02/2019لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.الطاعن أسباب  استئنافه وفق ما سطر أعلاه حیث عرض 

حیث یتبین بالرجوع للخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف السید الحسین كرومي أنها تمت بحضور المدعى  المستأنف 
فإن المحكمة قانون المسطرة المدنیةمن  63حالیا و بالنسبة لما أثاره من دفع بخصوص مخالفة الخبرة مقتضیات الفصل 

لما ردته  باعتباره یتعلق بالمدعى الدفع على خلاف ما جاء في الاستئناف و كانت صائبة  ائیة قد أجابت عن هذا الابتد
ولیس المدعي مثیر الدفع خاصة وأنه  حضر إجراءات الخبرة وفق ما أثیر إلیه أعلاه ، و لم علیها المستأنف علیها حالیا 

نف علیها ودفاعها عن الحضور مع الإشارة الى إرفاق  تقریر الخبرة بما یبین الضرر اللآحق  به من جراء  تخلف المستأ
.وعدم منازعتهما في ذلك یفید استدعائهما 

وحیث یعتبر الخبیر المعین ابتدائیا  مختصا في الشؤون التجاریة  كما أنه أعطى  في تقریره  وصفا كاملا للمحل 
و مصبنةو نوع النشاط المستغل فیه متر مربع تقریبا 21ددة في المكرى من حیث موقعه بمنطقة شعبیة و مساحته المح

و أنه بالنظر لمدة  الكراء  الغیر  طویلة  و ،13/3/2013درهم  ومدة  كرائه منذ 1000بساطة تجهیزاته وقیمة كرائه
ریبیة یتبین أن التعویض ى الوثائق المحاسبیة المثبتة لدخله او التصاریح الضقیمته و موقع المحل وعدم توفر المستأنف عل

ضرار الناتجة عن الإفراغ خاصة و أن الاستئناف مناسبا  لجبر الأالمحدد من الخبیر یعتبر وعلى خلاف ما جاء في
آخرین فإن هذا  العنصر لا أناسابالنسبة  لتشغیله المستأنف لم یثبت ما دفع به من كون المحل یدر مدخولا جیدا أما 

.بعدم موضوعیة  الخبرة یدخل ضمن عناصر  التعویض الواجب مراعاتها  قانونا مما یتعین  معه رد الدفع 

و على عكس ما یتمسك به  المستأنف أجابت  على جمیع  دفوعه المثارة بخصوص وحیث إن المحكمة الابتدائیة
وحیث جاء تقریر الخبرة  موافقا  للحكم التمهیدي الآمر '' مستأنف التي جاء فیها  كما یتبین من حیثیاتها بالحكم الالخبرة 

من قانون المسطرة المدنیة و موضوعیا  بالنظر لمعطیات المحل المكترى و مواصفاته مما 63بها  و لمقتضیات الفصل 
لمدعي بالتعویض المحدد من طرف بشأنه و الحكم  لارتأت معه المحكمة  المصادقة على التقریر ورد دفوع الطرفین

.'' الخبیر 
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فیما یتعلق بعدم احترام الخبرة للقانون أو غیر مؤسسة سواءأسباب الاستئنافوحیث یتبین من خلال ما ذكر أن 
.انعدام التعلیل القانوني و عدم الجواب على وسائل الدفاع مما یتعین معه رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف

.الصائروحیث یتعین تحمیل المستأنف 

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.بتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنف الصائر :في الموضوع 

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

الضبطةكاتبة     المقرر و ةالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

******حفیظ السیدبین 

عنوانه 

.المحامي بـهیئة الرباطبن الشیخ نائبه الاستاذ أمین

من جهةمستأنفا بوصفه

******لیلى السیدة وبین 

اعنوانه

.بـهیئة الرباطةالمحامینادیة التمرينائبتها الاستاذة

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

748: رقمقرار
2019/02/21: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

13/12/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــفي الشك

بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ******تقدم السید حفیظ 24/10/2018بتاریخ 
د في الملف عد05/01/2018بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

كراء المحل درهم مقابل واجبات55000القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیها مبلغ 2365/8201/2017
مع النفاذ المعجل وبتحدید مدة الإكراه 2017إلى غایة متم ماي 2016المعتمر من طرفه عن المدة من غشت 

.البدني في الحد الأدنى مع إفراغه من المحل المذكور  هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه
مما 24/10/2018ریخ وتقدم باستئنافه بتا11/10/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 

.یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بمقال 10/07/2017حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
طریق 5المحل 38المحل التجاري بتجزئة جنان بلقاضي رقم منها ان المدعى علیه یكتري عرضت فیه 

امتنع عن أداء الواجبات الكرائیة منذ و انه درهم دون ضریبة النظافة 5500القنیطرة سلا بسومة شهریة قدرها 
درهم55000اشهر وجب عنها مبلغ 10أي لمدة 2017الى غایة متم شهر ماي من سنة 2016فاتح غشت 

المتعلق بكراء 16.48من قانون 26ا الصدد وجهت له إنذارا من اجل الأداء طبقا للمادة و في هذو انه 
لذلك15/05/2017المحلات المخصصة للاستعمال  التجاري او الصناعي او الحرفي توصل به بتاریخ 

من فاتح غشت الواجبات الكرائیة المستحقة عن المدة الممتدةتها م على المدعى علیه بادائه لفائدالحكیلتمس 
درهم وجب فیها مبلغ 5500اشهر بسومة كرائیة شهریة قدرها 10أي 2017الى غایة متم ماي 2016

و الحكم بفسخ العلاقة الكرائیة بین الطرفین من المحل التجاري الكائن بتجزئة جنان بلقاضي رقم درهم55.000
كراء و بیع جمیع مستلزمات الخیاطة طریق القنیطرة سلا الذي هو عبارة عن محل خاص ب5المحل 38

تحدید مدة الاكراه البدني في الأقصىو م بالنفاذ المعجل كشمول الحو والاعراس هو او من یقوم مقامه او باذنه
الصائرهتحمیلو 

محضر تبلیغ انذار مباشر، عقد كراء محل تجاري ، اصل شهادة الملكیةو ارفقت مقالها ب
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ان الثابت من خلال وثائق و التي جاء فیها 24/10/2017ریخ بواسطة نائبه بتاأجاب المدعى علیهو 
بانذار من قبل المدعیة تزعم انه توقف عن أداء الواجبات 15/05/2017الملف ان العارض توصل  بتاریخ 

فالعارض ك أي مدة عشر اشهر لكن الحقیقة بخلاف ذل2017الى غایة ماي 2016الكرائة من شهر غشت 
یؤدي الواجبات الكرائیة المترتبة على عاتقه عن مجموعة من الشهور المدرجة في الإنذار و انه لتبرئة ذمته كان

المفتوح لدى مؤسسة التجاري وفا ******یدلي بستة تحویلات بنكیة مصادق علیها الى حساب المدعیة لیلى 
4000یحمل مبلغ 05/09/2016یخ درهم و الثاني بتار 4500یحمل مبلغ 16/8/2016بنك الأول بتاریخ 

یحمل مبلغ 10/10/2016درهم و الرابع بتاریخ 2500یحمل مبلغ 27/09/2016درهم و الثالث بتاریخ 
21/11/2016درهم و السادس بتاریخ 2500حمل مبلغ ی04/11/2016درهم و الخامس بتاریخ 3400

فانه لم یكن قد حل اجله بعد في التاریخ 2017اما بخصوص واجب كراء شهر ماي درهم 2000یحمل مبلغ 
ذلك ان البند الثالث من العقد الرابط بین الطرفین نص على ان 15/05/2017الممنوح له في الإنذار الذي هو 

كریة التي الوجیبةالكرائیة الشهریة تؤدى عند نهایة كل شهر و لیس عند بدایة  كل شهر و انه یتعین على الم
.الوفاء به في اول الشهر ان تثبت ذلكتدعي ان الأداء مستحق

و بذلك یتبین ان الإنذار الصادر في مواجهة العارض غیر منتج لأي اثر قانوني في الدعوى و انه 
یفتقد لصحة السبب المبني علیه كونه تضمن مبالغ كرائیة سبق للعارض ان اداها للمدعیة و هي تعلم علم 

بنكیة المدلى بها و مبالغ أخرى لم یحل اجلها الشيء الذي یترتب علیه الیقین توصلها بها من خلال الكشوفات ال
بطلان الإنذار من أساسه لتضمنه مجموعة من التناقضات بخصوص الشهور المستحقة للأداء المطلوبة في 

.و تحمیل المدعي المصاریفالحكم برفض الطلب لأجله یلتمس.الإنذار 
صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعى علیه وبعد تبادل التعقیبات

:س استئنافه على الأسباب التالیةالذي أس
ان الحكم الابتدائي اعتبر أن الإنذار مستوفي لكافة الشروط القانونیة من تسبیب ذلك : خرق القانون

لكن إن القانون المشار إلیه . 49-16قانون من ال8وتضمین أجل الأداء وفق المنصوص علیه في المادة 
من القانون 26اعلاه ینص في المقابل وجوبا على تضمین أجل آخر هو أجل الافراغ عملا بمقتضیات الفصل 

وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع . مما یشكل تعلیلا خاطئا ومخالفا للقانون یتعین التصریح بالغائه49- 16
ة الإنذارات الموجهة في إطار القواعد العامة أو في إطار القانون المنظم للمحلات الدعوى نجده یندرج في خان

المعدة للسكنى، ولا یحترم بتاتا الشكلیات المنصوص علیها في قانون كراء المحلات التجاریة الجدید، ونخص 
تسبیب الإنذار والتي توجب 49- 16من القانون 26بالذكر هنا منح أجل الإفراغ المنصوص علیه في المادة 

. یوما عند حالة التماطل أو كون المحل آیل للسقوط15أولا ثم منح المكتري أجلا للافراغ، حددته في اجل 
وبالرجوع أیضا الى الإنذار المرتكز علیه من قبل المستأنف علیها نجده قد ضمنته فقط أجل أداء الواجبات 

في المادة لمنصوص علیها، وأغفل تضمینه أجل الإفراغ من نفس القانون1الكرائیة المنصوص علیه في الفقرة 
، وأن الفرق بین أجل الأداء وأجل الافراغ واضح وبین سواء من حیث الأساس القانوني لكلیهما أو من خلال 26
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الآثار المترتبة على كل منهما، وبالتالي یكون من المناسب والحالة هاته التصریح ببطلان الإنذار لعدم تقدیمه 
وأن الشكلیات الواجب توفرها . لإطار القانوني المناسب والخروقات المهمة الذي شابته والمشار إلیها أعلاهفي ا

المطبق على كراء المحلات التجاریة خاصة ما یتعلق 49- 16في مضمون الاشعار الموجه في القانون رقم 
والتي 49-16من القانون 26بعدم النص في صلب الإنذار على أجل الإفراغ المنصوص علیه في المادة 

یوما عند ثبوت حالة التماطل أو 15توجب تسبیب الإنذار أولا ثم منح المكتري أجلا للافراغ، حددته في اجل 
وأن عدم تضمین أجل الأداء یترتب عنه عدم ثبوت حالة التماطل بینما یترتب عن . كون المحل آیل للسقوط

نذار وبالتالي یكون من المناسب والحالة هاته التصریح ببطلان الإعدم تضمین أجل الإفراغ القول ببطلان
والحكم تصدیا ببطلان الإنذار موضوع ملف  . لهذه الأسباب یلتمس الغاء الحكم المستأنف. الإنذار لهذا السبب

القانون النازلة أخذا بعین الاعتبار كافة الوسائل والأسباب المثارة أعلاه خاصة الوسیلة الفریدة والمتعلقة بخرق
وجعل. وكذا الغاء الحكم في الشق القاضي بإفراغه من العین المكتراة والقول برفض الطلب في هذا الشق

.وأرفق المقال بنسخة حكم عادیة وغلاف التبلیغ. الصائر على من یجب قانونا
دفعت الجهة المستأنفة بخرق المستأنف علیها 17/01/2019وأجابت المستأنف علیها بجلسة 

نظرا لعدم تضمین إنذارها أجلا آخر هو أجل الإفراغ، مما یشكل 16.49من القانون 26تضیات الفصل لمق
وأنه وردا على .مخالفة قانونیة یتعین معها التصریح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول ببطلان الإنذار

للمستأنف إنذارا من أجل الأداء توصل به ، فإن العارضة تؤكد بموجب مذكرتها الحالیة أنها وجهت هذا الدفع
ه لم یحرك ساكنا حسبما یثبته یوما من أجل الوفاء لكن15منحته بمقتضاه أجل 15/05/2017شخصیا بتاریخ 

كما أنها وجهت له إنذارا ثانیا من أجل الإفراغ بعد تقاعسه عن . محضر تبلیغ إنذار المدلى به قصد الاثبات
ومع ذلك 21/06/2017بتاریخ یا أیضاصحة له بموجب الإنذار الأول توصل به شخالأداء خلال المدة الممنو 

من 26وبموجبه تبقى الإجراءات المسطریة التي یقضي بها الفصل . لم یبادر إلى الاستجابة لفحوى الإنذار
یتعین تم احترامها، الأمر الذي یجعل الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما قضى به وهو ما49.16القانون 

معه الحكم بتأیید الحكم الابتدائي في كل ما قضى به بعد رد جمیع طلبات الجهة المستأنفة لعدم ارتكازها على 
، محضر تبلیغ إنذار مؤرخ في 15/05/2017وأرفقت مقالها بمحضر تبلیغ إنذار مؤرخ في . سند قانوني وجیه

05/07/2017.
بدایة یؤكد العارض إن إدلاء المستأنف علیها بمحضر تبلیغ 07/02/2019وعقب المستأنف بجلسة 

بذلك في مذكرتها الجوابیة إنما یؤكد من جهة كما أفادت 21/06/2017الإنذار الثاني المتوصل به بتاریخ 
وعاب العارض على الحكم الابتدائي . أولى صوابیة السبب الذي ارتكز علیه العارض في طعنه بالاستئناف

للقول بصحة الإنذار والمصادقة علیه والحال أن هذا 15/05/2017لإنذار المتوصل به بتاریخ ارتكازه على ا
الإنذار تضمن فقط أجلا للأداء دون أجل الإفراغ وبالتالي فإن إدلاء المكریة المستأنف علیها الآن بالإنذار 

رتكز علیه من طرف یعزز السبب الم21/06/2017الثاني المتضمن لأجل الإفراغ المتوصل به بتاریخ 
ي وبالتالي یكون النعي الذي عابه العارض على الحكم الابتدائي في محله وأن الأساس القانوني والواقع. العارض
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ومن جهة ثانیة یعاب على المكریة أنها سلكت دعوى الإفراغ في غیر إطارها . الذي ارتكز علیه مخالف للقانون
وهو نفسه القانون 16.49لإنذارین معا في إطار مقتضیات القانون القانوني السلیم على اعتبار أنها وجهت ا
وأن تطبیق القانون السلیم من المسائل التي یختص بها القضاء ولا . الذي ارتكز علیه الحكم الابتدائي في تعلیله

سطرة یتقید فیها بطلبات الأطراف على اعتبار أنها تدخل في إطار النظام العام فإن العارض یدفع ببطلان م
لیس هو 49-16المصادقة على الإنذار وكذا الحكم الابتدائي الذي صدر على إثرها، على اعتبار أن القانون 

الواجب التطبیق وذلك لانتفاء شرط أساسي من شروط تطبیقه ذلك أن عقد الكراء المدلى به من قبل المستأنف 
وأن العارض توصل . مضمن بإنذارهاكما هو01/10/2015علیها محدد المدة في ثلاث سنوات تبتدئ من 

أي قبل اكتمال مدة سنتین الشيء الذي یجعل هذا النزاع غیر 15/05/2017بالإنذار بالأداء الأول بتاریخ 
منه، ویبقى قانون 4خاضع لمقتضیات القانون الجدید لعدم استیفاءه مدة سنتین المنصوص علیها في المادة 

وبناء علیه وبعد . من نفس القانون37طبقا لمقتضیات المادة واجب التطبیق الالتزامات والعقود هو القانون ال
ملاحظة ان الحكم الابتدائي طبق القانون الغیر الواجب التطبیق یكون من المناسب التصریح بالغائه لهذا السبب 

.أیضا والحكم بعد التصدي برفض الطلب
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/02/2019وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

21/02/2019.
محكمــة الاستئـناف

التي تنص 49- 16من القانون قم 26حیث أسس الطاعن استئنافه على سبب فرید هو خرق المادة 
على وجوب تضمین الإنذار أجلا آخر هو أجل الافراغ وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى نجده یندرج
في خانة الإنذارات الموجهة في إطار القواعد العامة أو في إطار القانون المنظم للمحلات المعدة للسكنى ولم 

، مما یشكل مخالفة قانونیة ملتمسا یحترم الشكلیات المنصوص علیها في قانون كراء المادة المشار إلیها اعلاه
.ن الإنذارالحكم بالغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي القول ببطلا

وحیث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فیه فإن الثابت للمحكمة من أوراق الملف 
یوما تبتدئ من تاریخ التوصل 15المعروضة علیها أن المستأنف علیها أنذرت الطاعن بالأداء ومنحته أجل 

ضطرة لسلوك المساطر القضائیة والقانونیة محتوى هذا الإنذار ستكون ملبالإنذار وأنه في حالة عدم الاستجابة 
.إجباره على الأداء واسترجاع المحلمن أجل 

ولم یؤد الواجبات الكرائیة المطلوبة 15/05/2017وحیث إن الطاعن توصل بالإنذار المذكور بتاریخ 
تتعلق باكریة سابقة معتبرة أنها فیها بالإنذار وأن التحویلات المدلى بها لاثبات الأداء نازعت المستأنف علیها 

على الإنذار ولم یثبت الطاعن تعلقها بالأكریة موضوع الإنذار وأن المستأنف علیها وجهت له إنذار ثاني توصل 
یوما من أجل الأداء وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل 15ومنحته أجل 21/06/2017به الطاعن بتاریخ 

.الممنوح له ستطالب بالافراغ
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من القانون 26ت باعثة الإنذار فیهما مقتضیات المادة بین أن الإنذارین معا قد احترموحیث مما تقدم یت
شغل المحل موضوع الافراغ وبالتالي فإن تمسكه بعدم ، وأنه فضلا عما ذكر فإن الطاعن لا زال ی49.16رقم 

ن المتوصل بهما على من القانون المذكور غیر منتج في نازلة الحال لكون الإنذاری26مقتضیات الفصل احترام 
بالاضافة الى كون المكتري ، 26حته الأجل المحدد في المادة قد من21/06/2017و 15/05/2017التوالي 

لا زال یشغل المحل موضوع طلب الفسخ مما یبقى معه السبب المثار غیر جدیر بالاعتبار ویتعین رد 
.ف لمصادفته الصوابالاستئناف لعدم ارتكازه على اي أساس وتأیید الحكم المستأن

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:لــفي الشكــ

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 
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القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

18/02/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة السیدة 

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
وأولاده نور الدین و سومیة وخالد وعبد المجید ونادیة *******وهم أرملته فاطمة *******ورثة محمد :بین

.والمصطفى وخدیجة وملیكة
:. الكائنین ب
.الجدیدةة أالمحامي بهییحیى العربي الأستاذینوب عنهم

من جهةینمستأنفمهصفتب
. *******السید رشید :وبین

: الكائن ب
.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

771: رقمقرار
25/02/2019: بتاریخ

5695/8206/2018: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
18/02/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

. المسطرة المدنیةمن قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

ونستانفی07/11/2018استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ مقال بحیث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم
ملف في ال7148تحت عدد 2018-07-19المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ الصادر عن الحكم بمقتضاه 

.بعد قبول الطلب مع تحمیل رافعه الصائر و 5089/8206/2018عدد 

في الشكـــل

بإستئنافه بالتاریخ المذكور وابالحكم المستأنف،وقاموابلغیلم ینحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،

:وفي الموضــوع
تقدموا بصفتهم المستأنفین حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى علیه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن 

، یعرضون من خلاله أن المدعى علیه 18/05/2018بتاریخ بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة مدعیین بواسطة نائبهم
درهم، 650,00المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهریة قدرها *******یشغل منهم بالكراء بعد وفاة مورثهم محمد

ووجه إلیه إنذار من طرف المدعین من أجل أداء كراء المدة من 2014وأنه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح ماي 
، ملتمسین وانصرم الأجل دون أداء22/03/2018وتوصل بالإنذار بتاریخ 2018إلى نهایة فبرایر 01/05/2014

01/05/2014درهم مقابل كراء المحل الكائن بعنوانه عن المدة من 29.900,00الحكم على المدعى علیه بأدائه مبلغ 
مرفقا . مع النفاذ المعجل وإفراغ المحل منه هو و من یقوم مقامه مع الصائر والإكراه في الأقصى2018إلى نهایة فبرایر 

.دعین، إنذارمقاله بعقد كراء، إراثة مورث الم
للأسباب الآتیة الطاعنونه إستأنفو بعد إستیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه 

أسباب الأستئناف
حیث یتمسك الطاعنون بان الحكم المستانف قد جانب الصواب لكون دفاعهم  لم یتوصل بأي إستدعاء و لم یتم 
إنذاره بتعیین مفوض قضائي بالجدیدة و ان جمیع النصوص المشار إلیها بالحكم المستأنف لیس فیها ما یفید على 

طبق مطالب المفوضین القضائیین و لحد الآن لم الإطلاق الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تعیین مفوض قضائي و انه 
من ق م م  هو قانون عام و ربحا للوقت یلتمسون إستدعاء المستانف 37یصدر قانون یلزم لأطراف بذلك و ان الفصل 
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علیه بواسطة مفوض قضائي بإبتدائیة الجدیدة السید اللبار نور الدین وملتمسا من حیث الشكل قبول الإستئناف و من 
. لموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الإفتتاحي و أرفق المقال بنسخة من حكم حیث ا

تخلف نائب المستأنفین  و تخلف نائب  المستأنف علیه و ألفي 2019- 02- 18وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
قرر حجز القضیة للمداولة و النطق فت.  بالملف مذكرة جوابیة له ورد فیهابأن الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا سلیما 

.25/02/2019بالقرار لجلسة 

اوجه إستئنافه وفق ما ذكر اعلاه  ونو حیث بسط الطاعن
من القانون المحدث للمحاكم التجاریة یوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي 15حیث انه بموجب المادة و 

ما لم تقرر المحكمة توجیه , بإحداث هیئة الاعوان القضائیین و تنظیمها 80/41وفقا لأحكام القانون رقم 
ؤدى المادة اعلاه التي كرست و م.  م.م.من ق39و 38و 37الاستدعاء بالطرق المنصوص علیها في الفصول 

أن الاصل في توجیه الاستدعاءات ان یتم بواسطة مفوض , مبدأ السرعة الذي هو من صمیم القضاء التجاري 
و سلوك هذا الإسثتناء متوقف على , م .م.من ق39و 38و 37و الاستثناء بإحدى طرق الفصول , قضائي 

" ة ما لم تقرر المحكم"خیار المحكمة بدلیل عبارة 
فیختار "03/81من القانون المنظم لمهنة المفوضین رقم 22و 21و حیث انه بموجب المادتین 

الاطراف او نوابهم المفوض القضائي من بین المفوضین القضائیین الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة 
المفوض اسمفي الطلب ان یبینواابهم و انه یتعین على الاطراف او نو , المطلوب القیام بالإجراء بدائرة نفوذها 

للمعني یسلمو , في اعلى الصفحة الاولى طابعه و توقیعه و محل اقامتههذا الاخیر یضعو , القضائي المختار 
".بالتزامه بالقیام بالإجراء المطلوباشهادابالأمر 

یتم تعیین مفوض قضائي انه لم , و حیث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف 
و تمسكه بعدم إشعاره بذلك مخالف , بطریقة قانونیة عن طریق وضع تأشیره على المقال الإفتتاحي و اداء أتعابه 

للواقع حسب الإشعار طي الملف الذي توصل به  دفاعهم بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة وفق ما تقضي 
و نظرا لما یشكله  الإخلال بواجب التبلیغ أقره عن حق الحكم المطعون فیه من قانون المحاماة كما 38به المادة 

من حرمان للطرف الأخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة العادلة  یبقى ما إنتهى إلیه الحكم المطعون 
.ویتعین تأییده و معللا تعلیلا سلیما موافقا لصحیح القانون الطلب فیه  من عدم قبول 

.الصائر ینوحیث یتعین تحمیل الطاعن
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لهــذه الأسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل
.الصائرینتأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعن:الموضوعفي

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

*******عبد القادر بین 
عنوانه 

المحامي بـهیئة الرباط  فاطمة المصباحية الاستاذوب عنه تن
من جهةمستأنفا ه صفتب

*******زوهیر وبین 
عنوانه 

عبد الرحیم امزكوان المحامي بـهیئة الرباط الاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
793: رقمقرار

2019/02/26: بتاریخ
2018/8206/6106: ملف رقم
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.لى تقریر المستشار المقرروبناء ع

2019-02-05واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ *******حیث تقدم السید عبد القادر 
تحت 2018-07-18، یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2018- 11- 14

.بقبول الطلب: في الشكل : ، القاضي 1793/8206/2018في الملف عدد3097عدد 
:و في الموضوع

درهم كواجبات 23.000مبلغ *******لفائدة المدعي زوهیر *******بأداء المدعى علیه عبد القادر 
مع النفاذ المعجل، و أدائه تعویض عن التماطل قدره 2018الى متم أبریل 2017-07- 01الكراء عن المدة من 

الصناعي یعقوب المنصور الرباط، الحي3الكائن بالرقم مقامه من المحل درهم، و إفراغه هو و من یقوم 3000
.في حقه، و تحمیله الصائر و رفض الباقيدید مدة الاكراه البدني في الادنىو تح

.بعدم قبوله و إبقاء صائره على رافعه: في الشكل : المضاد في الطلب - 
هو مقبول و حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، ف

شكلا

:في الموضـوع

تقدم السید زوهیر 2018-05-09حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاریخ 
3بمقال لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرض فیه أنه یكري للمدعى علیه المحل التجاري بالرقم *******

درهم، و 2300درهامقابل سومة كرائیة ق01/06/2011الحي الصناعي یعقوب المنصور الرباط، و ذلك منذ 
درهم، 23000جب فیها و 2018الى متم ابریل 2017أن هذا الاخیر توقف عن أداء الكراء منذ فاتح یولیوز 
ملتمسا . ما بذمتهو لم یبادر الى أداء2018- 03- 30فوجه له إنذارا من أجل أداء ما بذمته توصل به بتاریخ 
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كواجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائیة 23000الحكم علیه بأدائه له مبلغ 
درهم كتعویض 5000المكتراة، مع أدائه مبلغ مقامه او بإذنه من العینقومالمبرمة بینهما و بإفراغه هو أو من ی

مرفقا المقال . عن التماطل، و الحكم بالنفاذ المعجل، و تحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى، و تحمیله الصائر
.و إنذار، و محضر تبلیغ إنذاربنسخة عقد كراء، 

الردود، و إدلاء المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة مع مقال مضاد التمس بموجبه و بعد تبادل الطرفین المذكرات و 
إجراء خبرة حسابیة للتاكد من المبالغ التي لا زالت متخلذة بذمته، إنتهت الاجراءات المسطریة بإصدار المحكمة 

.التجاریة الحكم المشار الیه أعلاه
أن الانذار ستئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، ، و أبرز في أوجه ا*******إستأنفه السید عبد القادر 

و المدة المدین بها بالاضافة الى الاجل المعقول، و لانذار الذي یتضمن السومة الحقیقیةالملزم للموجه الیه هو ا
: أن الانذار الموجه للعارض تضمن ما یلي

.درهم شهریا2300بسومة 2017الى متم شتنبر 2017أداء واجب كراء المدة من فاتح یولیوز - 
.درهم شهریا2530بسومة 2018حتى متم فبرایر أداء واجب كراء المدة من فاتح اكتوبر- 
.درهم19550,00فیكون مجموع المبالغ الكرائیة المتخلذة بذمة المستانف و - 

في حین ان العارض سبق له و ان عرض على المستانف علیه المكري واجب كراء شهرین و هما یولیوز
دون سابق انذار فرفض المكري هذا العرض اضطر معه العارض الى ایداع المبلغ بصندوق 2017و غشت 
.المحكمة

الى متم 2017و أن العارض بمجرد توصله بالانذار موضوع النزاع قام بعرض المدة الممتدة من شتنبر 
درهم على المكري و ذلك حبیا، إلا أنه رفض بدعوى انه لا یقبل العرض الا بسومة 2300بسومة 2018فبرایر 
ن الحكم الذي قضى بالزیادة لم درهم كما قضت بذلك المحكمة في دعوى المراجعة الكرائیة، مع العلم ا2530

العارض في حالة مطل بناء على یكتسي قوة الشيء المقضي به، و أن المحكمة التجاریة الابتدائیة لما اعتبرت 
توصله بالانذار و لم یستجب و الحال انه نازع في السومة المطلوبة في الانذار، و انه سبق و ان عرض على 

و ان المحكمة عندما . بدون سابق انذار و رفضها تكون قد خالفت الصوابالمكري مبالغ كرائیة ترتبت بذمته
قضت بفسخ العلاقة الكرائیة و إفراغ العارض للسبب الذكور اعلاه تكون قد خالفت الصواب، و ان العارض لا 

2300بسومة شهریة قدرها 2018و أخرها ابریل 2017یمانع في أداء ما ترتب بذمته من شهور اولها شتنبر 
الغاء الحكم المستانف فیما قضى به من تعویض : قبول الاستئناف، و في الموضوع: في الشكل : ملتمسا . درهم



2018/8206/6106: ملف رقم

4/5

، و تحمیل من 2017شهري یولیوز و غشت عن التماطل و إفراغ من المحل، و الحكم برفض طلب أداء واجب 
.یجب الصائر

.، محضر رفض العرض العینيبنسخة من الحكم المستانف، و غلاف التبلیغو أرفق المقال 
بمذكرة جواب أكد بموجبها ان الملف خال مما یثبت 2019-02-05و حیث أدلى المستانف علیه بجلسة 

الاداء، و ان ما أدلى به المستانف من محضر العرض لا یثبت الاداء، و ان ما یثبت الاداء هو الایداع داخل 
ملتمسا رد . به المستانف على الحكم المستانف لایرتكز على أساسو بالتالي فإن ما عا. الاجل المحدد في الانذار

.دفوعاته و تأیید الحكم المستانف في جمیع مقتضیاته، و تحمیل المستانف الصائر
سبق تخلف خلالها نائب المستانف رغم2019-02- 05و حیث ادرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

علیه رغم الاعلام، و الفي بالملف مذكرته الجوابیة اعلاه، فتقرر تبلیغه بكتابة الضبط، و تخلف نائب المستانف
.2019-02- 26اعتبار القضیة جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث تمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار الیه اعلاه
بالانذار بالاداء و الافراغ شخصیا بتاریخ و حیث إنه بالرجوع الى وثائق الملف، تبین بان المستانف توصل 

15و لم یبادر الى أداء الواجبات الكرائیة المتخلذة بذمته و داخل الاجل القانوني المحدد له في 2018- 03- 30
بأنه لا " یوما من تاریخ التبلیغ، و هو الامر الذي أكده المستانف نفسه بمقتضى مقاله الاستئنافي و الذي جاء فیه 

شهریة قدرها بسومة2018و آخرها ابریل 2017ي أداء ما ترتب بذمته من شهور اولها شتنبر یمانع ف
.ما تكون معه حالة التماطل ثابتة في حقهم" درهم2300,00

و حیث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فیه، تبین بانه قضى باداء المستانف واجبات الكراء عن المدة 
الى و المدة اللاحقة2018الى غایة متم فبرایر 2017- 07- 01تبتدأ من ر  و التي ى الانذاضمطلوبة بمقتال

درهم و الغیر منازع فیها من طرف 2300,00بحسب السومة المحددة في مبلغ 2018غایة متم ابریل 
.المستانف

، فإن 2017و حیث إنه بخصوص ملتمس المستانف برفض طلب واجب كراء شهري یولیوز و غشت 
أن المستانف علیه رفض تسلمه، مما 23/08/2017من محضر رفض العرض العیني المنجز بتاریخ الثابت

.یتعین معه الحكم على المستانف بأدائه
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نه بذلك یكون ما تمسك به المستانف على غیر أساس، و الحكم المطعون فیه في محله و یتعین و حیث إ
.تأییده

.و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس        



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

*******الطاهر السید :بین 
عنوانه 

المحامي بـهیئة الرباط  عبد الرحمان حاميالاستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

خدیجة*******-مینة *******- السعدیة *******السیدات :وبین 
معنوانه

المحامي بـهیئة الرباط  م الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
795: رقمقرار

2019/02/26: بتاریخ
2018/8206/6113: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر

2018-02-05واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلفي الشك

- 07نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال استئنافي بواسطة *******حیث تقدم السید الطاهر 
تحت عدد 28/06/2018یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2018- 11

:، القاضي113/8206/2018في الملف عدد 2730

:المضادبخصوص الطلب الاصلي و -
.بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بطلب التعویض: في الشكل- 
الزنقة 4ائن بالرقم من المحل التجاري المكترى له الكبإفراغه هو و من یقوم مقامه او بإذنه: في الموضوع- 

حي الفرح الرباط، و تحمیله الصائر، و جعل الصائر على عاتق الطرف المدعي الاصلي، و رفض باقي 40
.طلباتال

.و حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء، فهو مقبول شكلا
:في الموضوع
*******تقدمت السیدة 2018-01-08الحكم المستانف، انه بتاریخ من من وثائق الملف و حیث یستفاذ

عرضن فیه أن المدعى علیه یكتري منهن المحل و من معها بمقال لدى المحكمة التجاریة بالرباطالسعدیة
وانهن بادرن إلى انذاره من ،درهم350اط بسومة محددة في مبلغ بالر حالفر حي 40الزنقة 4الرقم بالتجاري الكائن 

لى الإنذار بالإفراغ بسبب استرجاع المحل ملتمسات المصادقة ع.ناأجل الإفراغ للإستغلال الشخصي ولم یحرك ساك
الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى علیه الطاهر و ،2017-10-19للاستعمال الشخصي المتوصل به بتاریخ 

بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة له الكائن ىهو و من یقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المكتر *******
:ب تمدلیا. عن كل یوم تأخیر، و تحمیله الصائر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجلدرهم 2000تهدیدیة قدرها 
- صورة شمسیة من إنذار- محضر معاینة و استجواب -صل تجاري أبیع قدمن عالاصلطبق صورة شمسیة 
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.ممحضر تبلیغه و شهادة تسلی

أوضح من خلالها أن السبب غیر جدي و الهدف منه هو و أدلى المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع مقال مقابل 
طالبة بتعویض یعادل ما یمكن أن یلحقه من ضرر ناجم عن مالمضاربة العقاریة ، و في الطلب المضاد احقیته في ال

المقال المقابل الحكم بإجراء خبرة تقویمیة بخصوص و ،صوص الجواب رفض الطلبخملتمسا ب.المطالبة بالإفراغ
ة للأصل التجاري وما یحصل له من *******قیمة التعویض المستحق مع مراعاة كافة العناصر المادیة و لتحدید 
.و حفظ حقه في تقدیم مستنتجاته،خسائر

بإجراء خبرة تقویمیة أنتدب 220حكما تمهیدیا تحت عدد 01/03/2018بتاریخ فأصدرت المحكمة التجاریة
للقیام بها الخبیر هشام بنعبد االله، و التي خلص بموجبها الى تحدید التعویض المستحق جراء الافراغ في مبلغ 

.درهم168.000,00
. ور الحكم المشار الیه أعلاهو بعد تعقیب الطرفین على الخبرة المنجزة، إنتهت الاجراءات المسطریة بصد

، و أبرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع،أن الحكم المطعون فیه *******السید الطاهر استانفه 
و ذلك بعلة عدم أداء الرسوم بعدم قبول طلب العارض الرامي إلى أداء التعویض قد جانب الصواب عندما قضى 

المذكور الذي اتخذه الحكم ، و ان التعلیلب في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المطلو القضائیة على مبلغ التعویض 
المطعون فیه هو تعلیل غیر قانوني، ذلك لانه من اللازم على المحكمة إنذار العارض بضرورة أداء الرسم القضائي 

من 9وبذلك تكون قد خرقت مقتضیات الفصل تحت طائلة عدم قبول طلب التعویض و هو ما لم تقم به المحكمة، 
، و ان محكمة النقض قد كرست هذا المنحى 27/04/1984الرسوم القضائیة المؤرخ فيستیفاء المتعلق باالظهیر 

في الملف عدد 257/2تحت عدد 26/05/2016في عدة قرارات منها القرار الصادر مؤخرا بتاریخ 
القرار رقم (جاریة بالدار البیضاء قد سارت كذلك في هذا الاتجاه تف الكما ان محكمة الاستئنا. 265/3/2/2015
.5274/8206/2017في الملف رقم 07/02/2018الصادر بتاریخ 707

یعتبر تصیدا لخطأ - كما هو الحال في هذه النازلة -أحد المتقاضین للقیام بإجراء عادي یهوعلیه فإن عدم تنب
المعمول به وهذا ما سارت علیه محكمة » یوجه «وزه بإنذار الطرف عن طریق شكلي بسیط لا قیمة له ویمكن تجا

أن العارض قد أدى الرسم ،ومن وصل الصندوق رفقتهویتضح من مقال الاستئناف ، النقض في آخر اجتهاد لها
.مدره300.000,00القضائي الواجب على طلب التعویض المسطر بمذكرة مستنتجاته المقدمة ابتدائیا وقدره 

ولان الإستئناف ینشر الدعوى من جدید فذلك یخول لمحكمة الاستئناف البت في النازلة من جدید مع الأخذ بعین 
الإعتبار أداء العارض للرسم القضائي وهو في الحقیقة رسم تكمیلي على اعتبار أنه أدى الرسم الجزافي عند تقدیمه

الغاء الحكم : قبول الاستئناف، و في الموضوع : ل ملتمسا من حیث الشك.لطلب التعویض قبل إنجاز الخبرة
ا قضى به من عدم قبول طلب التعویض، و الحكم من جدید بقبوله شكلا، و موضوعا الحكم المستانف جزئیا فیم
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درهم مع ترتیب جمیع الاثار 300.000,00لفائدته بالتعویضات المطلوبة بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة و قدرها 
.ى ذلكالقانونیة عل

، أصل 5274/8206/2017و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه، صورة قرار صادر في الملف رقم 
.وصل أداء الرسم القضائي
بمذكرة جوابیة أكدن بموجبها أن الاستئناف لم یأت بجدید 2019- 02- 05بجلسة علیهنو حیث أدلت المستانف

.بما فیه الكفایة و صدر طبقا للقانونیذكر یمكن مناقشته في هذه المرحلة باعتبار أن الحكم الابتدائي جاء معللا 
لتجاري راجع له و أن تخلف المستانف عن الاداء عن المطالب الختامیة بخصوص التعویض عن فقدان الاصل ا

یمكنها إنذار الاطراف إلا من أجل إستكمال أداء الرسوم و لیس من أجل أدائها كما شخصیا و لیس المحكمة التي لا
.ملتمسات رد الاستئناف و تأیید الحكم المستانف. الامر بالنسبة لنازلة الحال

مي عن الاستاذ ركال عن حضرها الاستاذ می2019-02- 05و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 
المستانف علیهن و ادلى بالمذكرة الجوابیة اعلاه، و تخلف الاستاذ حامي عن المستانف رغم سبق تبلیغه بكتابة 

.2019- 02- 26الضبط، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

.الیه أعلاهحیث یتمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار
ما یفید انذار الطاعن باداء الرسوم القضائیة الواجبة عملا و حیث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبین بأنه لا یوجد 

انظر في هذا الصدد القرار (27/04/1984المؤرخ في من الظهیر المتعلق باستیفاء الرسوم القضائیة 9بالفصل 
والذي 265/3/2/2015في الملف عدد 257/2تحت عدد 26/05/2016الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 

قضى بنقض القرار الصادر بتأیید الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب التعویض لعدم تحدید المكتري مطالبه 
حقا ، حیث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أنه " النهائیة بخصوصه وعدم اداء الرسوم القضائیة والذي جاء فیه 

ابتدائیا و أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فیه بإجراء خبرة مضادة و الحكم لفائدته بتعویض تمسك 
مناسب كما دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون المحكمة التجاریة قضت بعدم قبول طلب التعویض بعلة عدم أداء 

من أجل أداء الرسوم الواجبة الأداء إلا أن الرسوم القضائیة عن التعویض المحدد من طرف الخبیر دون إشعاره
أن " محكمة الاستئناف التجاریة مصدرة القرار المطعون لما ردت ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بتعلیلها 

مع أن الطالب " الطاعن لم یحدد مطالبه النهائیة بخصوص التعویض و لا أدى الرسوم القضائیة الواجبة عن ذلك 
ساسا إجراء خبرة مضادة و احتیاطیا المصادقة على الخبرة المنجزة وجدد تمسكه بذلك استئنافیا ، التمس ابتدائیا أ

من الظهیر باستیفاء الرسوم القضائیة 9والمحكمة لم تشعره من أجل أداء الرسوم القضائیة الواجبة عملا بالفصل 
" )ضت قرارها للنقض و هي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس و عر 27/04/1984المؤرخ في
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وحیث ادى المستانف الرسوم القضائیة بخصوص طلب التعویض كما یتبین من تاشیرة الصندوق على المقال 
وانه لا مبرر لارجاع الملف للمحكمة الابتدائیة وان ، 07/11/2018و كذا الوصل المؤرخ في الاستئنافي

ثانیة ویخول للاطراف حق اثارة كل الدفوع التي یرونها الاستئناف ینشر الدعوى من جدید امام محكمة الدرجة ال
.لصالحهم

و حیث إنه بالاطلاع على تقریر الخبرة المنجزة إبتدائیا من طرف الخبیر السید هشام بنعبد االله، تبین بانها جاءت 
مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة و الموضوعیة المتطلبة قانونا، و ان الخبیر المذكور اعتمد فیما خلص الیه من تحدید 

درهم على موقع المحل الذي یتواجد بحي شعبي آهل 168.000,00لقیمة التعویض المستحق عن الافراغ في مبلغ 
أمتار مربعة، و سومته الكرائیة، و عناصره 8لمقدرة في ابالسكان و یعرف رواجا بأنشطة تجاریة مختلفة، و مساحته 

غ و ة المتمثلة في قیمة الاصل التجاري و توابعه و المصاریف و الخسائر الناتجة عن الافرا*******المادیة و 
لا یتوفر ) المستانف(فوات الكسب و فقدان الزبناء، مما ارتأت معه المحكمة المصادقة علیها، لا سیما و ان المكتري 

.على التصریحات الضریبیة للسنوات الاربع الاخیرة و الوثائق المحاسبیة
ء الحكم المستأنف فیما قضى إلغا،وحیث تقرر استنادا لما ذكر ولأداء الطاعن الرسوم القضائیة خلال هذه المرحلة

لفائدة المستأنف، وموضوعا بأداء المستأنف علیهنوالحكم من جدید بقبوله شكلا،به من عدم قبول طلب التعویض
.درهم كتعویض عن الافراغ وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة168.000,00مبلغ

لهــذه الأسبـــاب
حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة تصرح 

بقبول الاستئناف:في الشكــل
، بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب التعویض والحكم من جدید بقبوله شكلا :الموضوعفي

جعل الصائر تأییده في الباقي وودرهم 168.000,00لفائدة المستأنف مبلغ وموضوعا بأداء المستأنف علیهن
.بالنسبة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةكاتبةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

********خدیجة السیدةبین 
زنقة اعنوانه

المحامي بـهیئة الرباطالعربي الخضراوينائبها الاستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

********امینة السیدة وبین 
اعنوانه

ل المحامي بـهیئة الرباطیمعبد الجبار  العنائبها الاستاذ
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
796: رقمقرار

2019/02/26: بتاریخ
2018/8206/6114: ملف رقم
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر 

.05/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائیة ********حیث تقدمت السیدة 
25/9/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 23/11/2018بتاریخ 

بادائها لفائدة المدعیة السیدة امینة : ، القاضي2163/8206/2018في الملف عدد 3370تحت عدد 
الى غایة 2006رهم عن الواجبات الكرائیة عن المدة من فاتح شهر ینایر د110.250مبلغ ********

و الاكراه البدني ) درهم4000(مع النفاذ المعجل ، و الحكم بتعویض عن التماطل قدره ، 2018متم ماي 
ة في الادنى ، مع الحكم بافراغها هي و من یقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة الشماعی

.جنان بنسكیش بطانة سلا و تحمیلها الصائر24رقم 

حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو و 
.مقبول شكلا

:في الموضـوع

تقدمت السیدة 06/06/2018حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاریخ 
بمقال لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرضت فیه انها تكري المحل التجاري الكائن بزنقة ********امینة 

درهم، و انها توقفت عن اداء 750جنان بنسكیش سلا للمدعى علیها بسومة قدرها 24الشماعیة رقم 
ت بتوجیه ، و انها قام2018الى غایة آخر ماي 2006الواجبات الكرائیة عن المدة من فاتح شهر ینایر 

درهم عن 110.250ملتمسة الحكم بادائها لها مبلغ . انذارا الیها قصد الاداء و الافراغ بقي بدون جدوى 
درهم، مع الحكم بافراغها من 5.000الواجبات الكرائیة عن المدة اعلاه، مع تعویض عن التماطل قدره 

. ، و الاكراه البدني في الاقصى، و الصائرالمحل المكترى هي ومن یقوم مقامها او باذنها مع النفاذ المعجل
.مرفقة المقال بمحضر معاینة، و انذار بالاداء، و محضر تبلیغ انذار 
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وبعد تخلف المدعى علیها عن الحضور رغم التوصل ، صدر الحكم المشار الیه والى مراجعه 
.أعلاه

استئنافها بعد عرضها لموجز ، و ابرزت في اوجه ********استأنفته المكتریة السیدة خدیجة 
:الوقائع  ما یلي

:حول عدم قبول الدعوى شكلا: اساسا- 

واب لما قضى بقبول الدعوى شكلا صذلك انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي سیلاحظ بانه جانب ال
ذا على اعتبار ان هناك فرق كبیر في اسم العارضة و الاسماء الواردة بالمقال الافتتاحي و الانذار  و ك

ة خدیجة جهامو الدعوى قدمت في في حین ان" خدیجة منصوري"محضر الاستجواب لأن اسم العارضة هو 
لي فهناك فرق كبیر و بالتا. النسبة للسیدة المستجوبة فهي تحمل نفس الاسم الأمر باذلكوك، ********
د في المقال و الاستجواب و الاسم الحقیقي للعارضة مما تبقى الدعوى و الاجراءات قد اقیمت في الاسم الوار 

اضافة الى ذلك و بالرجوع دائما الى الانذار الاستجوابي سیلاحظ انه قدم من . في مواجهة غیر ذي صفة 
ن المدعیة لا تملك طرف ورثة المرحوم  بنعیسى لمنیعي و منهم المدعیة  في الملف و هذا یؤكد بالواضح ا

العقار لوحدها، و ان العلاقة الكرائیة غیر ثابتة في النازلة علما ان الشخص المستجوب لیس العارضة و من 
وبعد التصدي تم تكون دعوى المستأنف علیها غیر مقبولة شكلا للعلل اعلاه، و یتعین الغاء الحكم الابتدائي 

.الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا

:ل الطعن في اجراءات تبلیغ الانذاراحتیاطیا حو- 

الانذار المعتمد علیه في الدعوى لاثبات التماطل ستلاحظ ان إلىةمحكمالذلك انه وبرجوع
الشخص المبلغ الیه هو سیدة اطلق علیها اسم رشیدة منصوري، في حین ان العارضة لیست لها اخت تسمى 

ه لم یتم في العنوان موضوع الدعوى بل في عنوان آخر برشیدة و بالتالي یكون التبلیغ غیر صحیح، علما ان
و بالتالي فجمیع ما ترتب عنه هو ، مما تكون معه جمیع اجراءات  التبلیغ المتعلقة بالانذار غیر صحیحة 

.باطل مما  یتعین معه الغاء الحكم الابتدائي و القول تبعا لذلك ببطلان اجراءات تبلیغ الانذار

:فع بالتقادماحتیاطیا جدا حول الد- 

ذلك ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى باداء واجبات الكراء المحددة في منطوق الحكم 
الابتدائي على اعتبار ان اغلب تلك المبالغ قد طالها التقادم المسقط للحق، على اعتبار انه انطلاقا من 
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. من ق ل ع391مقتضیات الفصل القانون فان الاداءات الدوریة تتقادم بمرور اجل  خمس سنوات حسب
2006وأنه بالرجوع الى ملف النازلة سیلاحظ ان المستأنف علیها طالبت باداء واجبات كراء المدة من ینایر 

دم  اقد طالها التق2013الى غایة دجنبر 2006و بالتالي تكون المدة من ینایر 2018الى غایة ماي 
، و ان المحكمة من 2018الى ماي 2014لمستحقة هي من ینایر المسقط للحق، وتكون الواجبات الكرائیة ا

خلال المعطیات التي تمت مناقشتها حالیا ستقول كلمتها  في الموضوع و ستعتبر ان تلك الواجبات  قد 
طالها التقادم المسقط للحق فعلا، و ستصرح بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بتقادم واجبات كراء 

اما بخصوص المدة المتبقیة فان السومة الكرائیة لیست  هي مبلغ . 2013الى دجنبر 2006ینایر المدة من
الملف و ادراجه بالجلسات و درهم بل اقل من ذلك بكثیر، و ستوضح العارضة ذلك عند تعیین 750.00

.بالتالي سیكون لا محالة هناك اجراءات لترتیب  الآثار علیها

:التماطل في الملفاحتیاطیا حول انعدام -

درهم 110.250.00أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى على العارضة بأداء مبلغ ذلك 
وكذا الافراغ، لأن التماطل غیر ثابت في ملف النازلة لاعتبارین اولهما ، ان الانذار  تم الطعن في اجراءات 

هما ان المبالغ المضمنة بالانذار لتبلیغ، و ثانیفي فقرة الطعن في اتبلیغه للعارضة و ذلك بناء على ما ورد 
هي غیر مستحقة لأن الجزء الأكبر منها غیر مستحق لكونه تقادم وسقط الحق  بخصوصه، اضافة ان 
السومة الكرائیة المتضمنة به غیر صحیحة و من تم لا یمكن  اعتبار ان العارضة في حالة تماطل ولایمكن 

قبول الاستئناف، و من : ملتمسة من حیث الشكل. فراغ العارضة من المحلترتیب الآثار علیها و الحكم با
الحكم : بعدم قبول الدعوى شكلا، احتیاطیا: الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید اساسا: حیث الموضوع

م من الغاء الحكم المستأنف و الحك: بكون اجراءات تبلیغ الانذار باطلة مع ما یترتب عن ذلك، احتیاطیا جدا
و كذا برفض  طلب الافراغ لانعدام ، 2013الى دجنبر 2006جدید بتقادم واجبات كراء المدة من ینایر 

اجراء بحث بین الطرفین للتأكد من واقعة اسم الشخص المتوصل : التماطل ، و بصفة احتیاطیة جدا 
.بالانذار وواقعة التماطل و السومة الكرائیة

.المستأنف، اصل طي التبلیغ ، صورة لبطاقة التعریفوأرفقت المقال بنسخة من الحكم

:اكدت بموجبها ما یليبمذكرة 22/01/2019و حیث ادلت المستأنف علیها بجلسة 

:حول زعم المستأنفة بعدم قبول الدعوى-1
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ذلك لأنه من جهة أولى مخالف للمقتضیات ،یتعین ردهوبقي غیر جدیر بالاعتباریأن هذا الدفع 
منصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة التي تنص على أن الدفوع الشكلیة یجب اثارتها قبل أي القانونیة ال

دفع أو دفاع ، وأن المستأنفة توصلت شخصیا بالاستدعاء لحضور الجلسة بعد تبلیغ المقال الافتتاحي بتاریخ 
بتدائیة ناقشت وتخلفت عن الحضور للجلسة رغم توصلها ، وأن المحكمة الا2018غشت من سنة 02

موضوع الدعوى وأصدرت فیه حكما هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المستأنفة التي لم یبقى لها 
من قانون 49الحق في إثارة دفوعها الشكلیة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تطبیقا لمقتضیات المادة 

لعدم جدیته لا قانونا ولا واقعیا، ذلك أنه ولئن كما أن هذا الدفع من جهة ثانیة، یبقي واهیا.المسطرة المدنیة 
و ئلیةاعضمن المقال الافتتاحي الاسماء المن قانون المسطرة المدنیة على أنه یجب أن یت32نص الفصل 

الشخصیة وصفة أو مهنة وموطن او محل اقامة المدعى علیه والمدعي، فإن المراد بهذا الأمر هو تفادي 
ي هویة فوأنه وأمام عدم وجود ما یؤكد أن هناك لبس ، وقوع الخطأ والخلط في الهویة أو اللبس فیها 

-16من القانون رقم 26إلى المادة أنه بالرجوع و . غیر جدیر بالاعتبار یتعین رده تأنفة یبقى هذا الدفع المس
نذار وكذلك دعوى المصادقة علیه بصیغة الوجوب هو السبب لافإنه من بین الشروط التي أسس علیها ا49

ؤثر أن تتعداه إلى ذلك، كما أن اسم الطاعنة خدیجة منصوري لا یدونالمعتمد علیه وكذلك الآجالات فقط
لت شخصیا قیام صفتها في الدعوى مادام أنها هي من توصرفا على معفیه أبدا ذكر اسمها العائلي 

ة في المرحلة الابتدائیة وامتنعت عن الادلاء ببطاقة تعریفها الوطنیة بعلة عدم جلسبالاستدعاء لحضور اول 
للمفوض القضائي بحوزتها ووقعت بخط یدها الذي لم تنكره ، كما أنها هي من أدلت بتصریحاتها تواجدها

ووقعت والذي لم تنكره هو الآخر28/05/2017ضر المعاینة والاستجواب المؤرخ فيوالمضمنة في مح
العلة السابقة وهي عدم وجودها على مسودته بخط یدها كذلك ورفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنیة لنفس

.بحوزتها

معاینة والاستجوابمن جهة ثالثة أن الطاعنة زعمت من خلال مقالها الاستئنافي أن محضر ال
وأن هذه الأخیرة لا تملك العقار ********ة بنعیسى المنیعي ومن بینهم السیدة أمینة ثقدم من طرف ور 

رضة ، فیه من العاىأنها تكتري المحل المدعالطاعنة صرحتلكن،لوحدها وأن العلاقة الكرائیة غیر ثابتة
آخرین أو عدم امتلاكها له أصلا لا وبغض النظر عن امتلاك هذه الأخیرة للعقار لوحدها أو بمعیة أشخاص 

ر یثیر أي اشکال قانونی محض مادام أننا نتحدث هنا عن عقد كراء قائم بین طرفین محددین بغض النظ
.من عدمها او وجود مالكین آخرینةعن ملكیة المالك للعین المكترا

: من حیت زعم المستأنفة حول الطعن في اجراءات تبلیغ الإنذار-2
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أنه تضمن جمیع البیانات القانونیة محكمة الى محضر تبلیغ الانذار ستجدانه برجوع ال
التي أوردها المشرع بصیغة الوجوب، كما أن الانذار ضمنه المفوض 49- 16المنصوص علیها في القانون 

التي رفضت ********القضائي لملاحظة مهمة تؤكد أن المعنیة بالأمر توصلت بواسطة أختها رشیدة 
فان المفوض القضائي ، طاقة تعریفها الوطنیة ورفضت كذلك التوقیع علیه، وأنه رفعا لكل لبس الادلاء بب

اشار في المحضر الى جمیع البیانات القانونیة اللازمة والتي اشترطها المشرع المغربي لسلامة اجراءات 
التي استلمت الانذار التبلیغ، وما یؤكد هذا الطرح هو تضمین المفوض القضائي للمواصفات الدقیقة للسیدة

ورفضت الادلاء ببطاقة تعریفها ورفضت التوقیع كذلك لتكون بذلك جمیع البیانات القانونیة قائمة في محضر 
ما دام أن تبلیغ الإنذار المطعون فیه وأن ما تم زعمه بهذا الخصوص یبقى منعدم الأساس القانوني والواقعي

. لا بالزورمحضر المفوض القضائي لا یمكن الطعن فیه إ

من جهة ثانیة، أن المستأنفة صرحت أن اجراءات التبلیغ تبقى غیر سلیمة لعدم تبلیغه في العنوان 
موضوع الدعوى بل في عنوان آخر، لكن هذا الدفع یبقى غیر منتج في النازلة على اعتبار أن عنوان التبلیغ 

الموجهة إلیها وأنه لیس هناك بالاستدعاءات والانذاراتیبقى صحیحا ما دام المراد من وراء ذكره هو توصلها 
ما یلزم المكري بتبلیغ الإنذار او اقامة دعوى المصادقة علیه في المحل المدعي فیه خصیصا دون غیره من 

و ان ما یزید التأكید على ذلك هو ان العنوان المشار الیه في المقال المحلات التي تتواجد بها المكتریة، 
ي هو نفسه عنوان تبلیغ الحكم المطعون فیه بالاستئناف وهو كذلك نفسه المضمن بالمحضر ونفسه الافتتاح

نصت 16- 49من قانون26المضمن في المقال الاستئنافي للطاعنة ، وأضف إلى ذلك عموما أن المادة 
ار جاز للمكري أن لكون المحل مغلق باستمر ذا تعذر تبلیغ الإنذار بالإفراغ على اسوأ الأحوال على أنه إ

یرفع دعواه للمصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاریخ تحریر محضر بذلك 
.ن فارغة الفحوى یتعین ردهاأهذا الش، لتكون بذلك جمیع الدفوع المثارة ب

: من حیث التقادم-3

للواجبات الكرائیة عن خمس انه ولئن صح زعم المستأنفة بهذا الخصوص فإنها تبقى مستحقة
21/09/2017سنوات الأخیرة والتي تمتد ابتداء من تاریخ تحریر محضر المعاینة والاستجواب المؤرخ في 

من قانون الالتزامات والعقود، مما تكون معه المدة المستحقة هي 382و381تماشیا مع مقتضیات المادة 
.21/09/2012الممتدة ابتداء من 

:بانعدام التماطلحول الزعم -4
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نجده حسم في هذا الأمر عندما نص على أن حالة 49-16نه برجوع المحكمة  إلى القانون رقم أ
من نفس 8التماطل تتحقق بتخلف المكتري عن اداء الواجبات الكرائیة لثلاثه اشهر على الأقل ، وان المادة 

ري مقابل الافراغ في مجموعة من الحالات القانون  نصت على أنه لا یلزم المكري بأداء أي تعویض للمكت
من بینها عدم اداء المكتري للوجیبة الكرائیة داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ توصله بالإنذار وكان 

وأنه بملف النازلة یبقى تماطل الطاعنة قائما لترتب . مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء 
في ذمتها بغض النظر عما اذا علاهأ8علیها في المادة ه اشهر المنصوصمبالغ كرائیة لأكثر من ثلاث

.سقطت بالتقادم الخمسي من عدمه 

.و تحمیلها الصائرالتصریح برد جمیع ادعاءات المستأنفة، و تایید الحكم المستأنف ، : ملتمسة 

فة رغم تخلف خلالها نائب المستأن05/02/2019وحیث ادرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 
تبلیغه بكتابة الضبط، و تخلف نائب المستأنف علیها رغم الاعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق 

.26/02/2019بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

ب الصواب لما قضى نحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان الحكم الابتدائي جا
بقبول الدعوى شكلا  على اعتبار ان هناك فرق كبیر في اسم العارضة والاسماء الواردة بالمقال الافتتاحي 

قدمت الدعوى في حین ان " خدیجة منصوري"و الانذار  و كذا محضر الاستجواب ، لأن اسم العارضة هو 
اءات قد أقیمت في مواجهة غیر ذي صفة ، ، مما تبقى الدعوى و الاجر " خدیجة منصوري"في مواجهة 

بنعیسى لمنیعي اضافة الى انه بالرجوع الى الانذار الاستجوابي سیلاحظ انه قدم من طرف ورثة المرحوم 
ومنهم المدعیة، وهو ما یؤكد ان المدعیة لا تملك العقار لوحدها، و أن العلاقة  الكرائیة غیر ثابتة في 

لا اثر " ********"دون الألف و اللام اي " منصوري"رة الى اسم المستأنفة  فان الثابت ان الاشا. النازلة
له ما دام ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فیه وبادرت الى استئنافه  باعتبارها المعنیة به بصفتها  مكتریة 

من 21/09/2017ستجواب المنجز بتاریخ لاللمحل موضوع النزاع حسب الثابت من محضر المعاینة و ا
طرف المفوض القضائي السید كریم اشهبون، و الذي أكدت بموجبه انها تكتري المحل موضوع النزاع من 

درهم و 750,00بمقتضى عقد كراء و ذلك بسومة شهریة قدرها ********المستأنف علیها السیدة امینة 
.یكون ما تمكست به بهذا الخصوص غیر مرتكز على اساس
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تمسكت به المستأنفة من كون ان الانذار المعتمد علیه في الدعوى لاثبات وحیث انه بخصوص ما 
التماطل سیلاحظ ان الشخص المبلغ الیه هو سیدة اطلق علیها اسم رشیدة منصوري، في حین ان العارضة 

ان موضوع و لیست لها اخت تسمى برشیدة  وبالتالي  یكون التبلیغ غیر صحیح، علما انه لم یتم في العن
فان . بل في عنوان آخر، مما تكون معه جمیع اجراءات التبلیغ المتعلقة بالانذار غیر صحیحةالدعوى

من طرف المفوض القضائي السید كریم 22/02/2018الثابت من محضر تبلیغ انذار المنجز بتاریخ 
اسطة اختها ان المستأنفة بلغت بالانذار  بو ،اشهبون و الذي یعتبر ورقة رسمیة  لا یطعن فیه الا بالزور

السیدة رشیدة منصوري حسب ذكرها ، و التي رفضت الادلاء ببطاقتها الوطنیة و التوقیع على ذلك، و التي 
و متوسطة القامة و معتدلة البنیة وفي تمت الاشارة  الى اوصافها المتمثلة في كونها سمراء البشرة 

بما یفید ان المسماة رشیدة منصوري لا تعتبر تدل مستأنفة  لم فضلا على ان ال. الخمسینات من عمرها تقریبا
كما ان الغایة من تبلیغ الانذار قد تحققت بتبلیغه الى المستأنفة وفقا لما ذكر أعلاه و . اختا لها حسب زعمها

ذلك بعنوانها المشار الیه بالمقال الافتتاحي و بمحضر المعاینة و الاستجواب و بمحضر تبلیغ الانذار، و 
.ویكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غیر مرتكز على اساس. م المطعون فیهكذا تبلیغ الحك

وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما 
قضى باداء واجبات الكراء المحددة في منطوقه على اعتبار ان اغلب تلك المبالغ قد طالها التقادم المسقط 

من ق ل ع ، ذلك ان المستأنف علیها طالبت باداء واجبات كراء المدة من ینایر 391للحق طبقا للفصل
قد طالها 2013دجنبر الى غایة2006، و بالتالي تكون المدة من ینایر 2018الى غایة ماي 2006

ضر فان الثابت من مح. 2018الى ماي 2014كون الواجبات الكرائیة المستحقة هي من ینایر التقادم،  و ت
، وبذلك 22/02/2018تبلیغ الانذار المشار الیه أعلاه أن المستأنفة بلغت بالانذار بالاداء و الافراغ بتاریخ 

قد طالها التقادم ، و بالتالي تكون المدة المستحقة عنها 22/02/2012الى غایة  2006تكون  المدة من 
الا انه و ما دام ان المستأنف . 2018ماي الى غایة متم 01/03/2012الواجبات الكرائیة هي الممتدة من 

، فان 21/09/2012من علیها اكدت بمقتضى مذكرتها الجوابیة ان المدة المستحقة هي الممتدة ابتداء 
اعتبارا لكونها لا یمكنها ان تحكم باكثر مما طلب ، و االمحكمة و الحالة هذه  لایمكنها الا الاستجابة لطلبه

درهم وذلك عن المدة 51.750,00كرائیة المستحقة  لهذه الاخیرة محددة في مبلغ بالتالي تكون الواجبات ال
الأمر الذي یتعین معه تعدیل الحكم المستأنف فیما قضى . 2018الى غایة متم ماي 21/09/2012من 

.بهذا الخصوص و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور
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قضى فة من كون الحكم الابتدائي جانب الصواب لما وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأن
لاعتبارین  اولهما ، ان الانذار تم الطعن على العارضة بالاداء و الافراغ  لأن التماطل غیر ثابت في النازلة 

ورد في فقرة الطعن في التبلیغ ، و ثانیهما ان المبالغ المضمنة مافي اجراءات تبلیغه و ذلك بناء على
ر مستحقة لأن الجزء الأكبر منها طاله التقادم ، اضافة ان السومة الكرائیة المضمنة به  غیر بالانذار غی

فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة لم . صحیحة، و من تم لا یمكن اعتبار العارضة في حالة مطل
شیر الیه  أعلاه، مما تكون تؤد الواجبات الكرائیة موضوع الانذار بالاداء و التي لم یطلها التقادم وفق ما ا

من محضر المعاینة  و الثابتمعه حالة التماطل ثابتة في حقها هذا من جهة ، و من جهة اخرى فان 
درهم، ویكون ما تمسكت 750,00الاستجواب انها تقر بموجبه  ان الوجیبة الكرائیة الشهریة محددة في مبلغ 

.به  بهذا الخصوص غیر مرتكز على اساس

ین الطرفین مسكت به المستأنفة من اجراء بحث بیسا على ما ذكر أعلاه، یكون ما توحیث تأس
.للتأكد من واقعة اسم الشخص المتوصل بالانذار وواقعة التماطل و السومة الكرائیة لا مبرر لها

وحیث انه بذلك یكون ما تمسكت به المستأنفة على غیر اساس و الحكم المطعون فیه في محله و 
الى 21/09/2012یده مع تعدیله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به كواجبات كراء عن المدة من یتعین تأی
.درهم 51750,00في 2018متم ماي 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:الشكــلفي 

بهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتاییدهودرهم51.750,00في

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا

مستشارة
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.*******عبد الرزاق السید بین
عنوانه مجموعة 

.القنیطرةبهیئة يمحامالأكرممحمداالأستاذالنائب عنه
من جهةه مستأنفا بوصف

كنزة –نادیة –خدیجة –دین النور –میلود –فوزیة : محمد و هم *******ورثة السید : و بین 
.*******لقبهم جمیعا 

مجموعة عنوانهم
.القنیطرة محامي  بهیئةالالحسن رامضيالأستاذ منوب عنهی

.من جهة أخرىهم مستأنفا علیمبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

468: رقمقرار
2019/02/06: بتاریخ

2018/8206/5257: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمقال الاستئناف والحكم المستأنف بناء على 
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار
.30/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

نائبــهبواســطةتقــدم بــه الســید امحمــد اكــرم الــذي الصــائر القضــائيالمــؤدى عنــهالاســتئنافي مقــالالبنــاء علــى  
ملـف عـدد 2972بالربـاط تحـت عـدد عـن المحكمـة التجاریـة الحكم الصادر بمقتضاه یستأنف 13/08/2018بتاریخ 
ـــل بو القاضــي1783/8206/2018 بعــد *******اء المــدعى علیــه الــدعوى و فــي الموضــوع بــأدقبــول فــي الشكـ

درهـم تعویضـا عـن التماطـل 500و مبلـغ 2011الرزاق لفائدة المدعین مبلغ خمسمائة درهم واجـب كـراء شـهر دجنبـر 
القنیطـرة هـو و مـن یقـوم مقامـه أو 1حـي الشـباب بـام 52رقـم الـدار 93وافراغه من المحل التجاري الكائن بمجموعـة 

ل فــي الشــق المتعلــق بــأداء واجبــات الكــراء فقــط و تحدیــد مــدة بإذنــه وتحمیلــه المصــاریف و شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــ
.الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و رفض الباقي 

لیــــغ المرفــــق بالمقــــال كمــــا یتبــــین مــــن طــــي التب6/8/2018وحیــــث بلــــغ الطــــاعن بــــالحكم المســــتأنف بتــــاریخ 
.جل القانوني أي داخل الأ13/8/2018تقدم باستئنافه بتاریخ الاستئنافي و 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول شكلا 
:و في الموضـوع

بمقال أمام المحكمة التجاریة مهنائببواسطة مواتقدالمدعین الحكم المستأنف أن منیستفاد من وثائق الملف و 
أنهم یملكون المحل التجاري موضوع النزاع و أن المـدعى علیـه یعتمـره والذي جاء فیه 08/05/2018بتاریخ بالرباط 

درهـم 5500شهرا وجب فیهـا مبلـغ 11بذمته واجب كراء ترتبوانه درهم 500على وجه الكراء بسومة شهریة قدرها 
فترتــب 31/12/2017ى إلــ03/10/2012وأنهــم ســبق أن استصــدروا حكمــا بالزیــادة فــي الســومة الكرائیــة ابتــداء مــن 

إلــــى 01/12/2011درهــــم و انــــه امتنــــع عــــن الأداء مــــن 34.650فیهــــا مبلــــغ وجــــبشــــهرا 63بذمتـــه واجــــب كــــراء 
مـن 29/12/2017المدعى علیه توصل مـنهم بإنـذار بتـاریخ اندرهم و 40.150وجب عنها  مبلغ31/12/2017

40.150مســون الحكــم علـى المــدعى علیــه بأدائــه لهــم مبلــغ أجـل أداء مــا بذمتــه إلا أنــه لــم یبـادر إلــى الأداء لأجلــه یلت
عـن التماطـل و الحكـم بإفراغـه مـن المحـل موضـوع النـزاع ادرهـم تعویضـ3000شـهرا و مبلـغ 74درهم واجبات كـراء 
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شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل و تحمیلــه الصــائر و تحدیــد مــدة بهــو و مــن یقــوم مقامــه أو بإذنــه و مــن جمیــع شــواغله و 
.محضر تبلیغ انذار انذار وبوأرفق المقال بنسخة من . البدني في الأقصى الإكراه

جـاء فیـه أنـه فـور توصــله 20/06/2018و بنـاء علـى جـواب المـدعى علیــه المـدلى بـه بواسـطة نائبـه بجلســة 
یــة بالانــذارات التــي كانــت تبلــغ إلیــه یعمــل علــى عــرض الواجبــات المطلوبــة فــي الإنــذار رفقتــه محاضــر العــروض العین

والایـــداع بصـــندوق المحكمـــة ملتمســـا الحكـــم أساســـا بعـــدم قبـــول الـــدعوى شـــكلا و فـــي الموضـــوع الحكـــم بـــرفض الطلـــب 
. وتحمیل المدعین الصائر

جـاء فیـه أن المـدعى علیـه توصـل بإنـذار مـن 04/07/2018و بناء على تعقیب المدعین المدلى بـه بجلسـة 
إلا أنه بالرجوع إلى محاضـر العـروض العینیـة 31/12/2017إلى01/12/2012أجل أداء واجبات كراء المدة من 

لـم یـدلى للمحكمـة بمـا یفیـد أداءه أو إیداعـه ممـا یجعـل 2011من سنة 12التي أدلى بها المدعى علیه نجد أن شهر 
.التماطل ثابت في حقه ملتمسین الحكم وفق ما جاء بمقالهم و جعل الصائر على عاتقه 

ه الســـید عبـــد الـــرزاق المســـطریة صـــدر الحكـــم المشـــار إلـــى منطوقـــه أعـــلاه اســـتأنفو بعـــد اســـتیفاء الإجـــراءات
لمعلیهمالمستأنفإنو 2011سنةمندجنبرشهربكراءیتعلقالامرنوجاء في أسباب استئنافه أ*******

طبقـا تقـادمبسـبب السـقطت الـدعوىأنوسـنواتسـتمـنأكثـربعـدأي09/05/2018بتـاریخإلادعـواهمیسـجلوا
الحكـمنع وأ.ل.مـن ق253المـادةمقتضـیاتمضـیفا ان الحكـم المطعـون فیـه خـرقعلقمنالمادة391للمادة 

بواسـطةللعـارضبإنـذاربعثـوا06/06/2012و انهـم بتـاریخ 2011دجنبـرشـهركـراءبشـأنصـدرالمسـتأنف
المدةعنالكرائیةبالوجیبةفیهیطالبون08/06/2012بتاریخالعارضبهتوصلحلكلمصطفىالقضائيالمفوض

إلـىبـادرالانـذاربهـذاالعـارضتوصـلوبمجـرددرهـم 3000حسـب مبلـغ 30/06/2012إلـى01/01/2012من 
والایـداعالعینـيالعـرضإلـىیرمـيبـالقنیطرةالابتدائیـةالمحكمـةرئـیسالسـیدأمـامالمختلفـاتإطـارفيمقالتسجیل

العـارضإثـره قـام علـى12/06/2012بتـاریخالطلـبعلـىبالموافقـةأمـرفیـهصـدر2119/12رقـمالملـفلـهفتح
القضـائي المفـوضحـررحیـث4457/6201/12عـدد التنفیـذيالملـففـيالانـذارفـيالمبـالغ المطلوبـةبعـرض
رقـمالحسـابفـيالمحكمـةبصـندوقلمعروضـةاالمبـالغإیـداعبموجبـهتـم19/06/2012و 15بتـاریخمحضـرا

كـراءمـنبریئةتبقىالعارضمةذفإنعلقمن253المادة لمقتضیاتطبقاأنهو 1592عددوصل41194
ملتمســا قبــول الاســتئناف شــكلا و فــي الموضــوع إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي أساســا 2011دجنبــرشــهر

لانعـدام المبـرر و تحمیـل المسـتأنف علـیهم الصـائر التصریح بسقوط الدعوى لتقادمها و احتیاطیا الحكم برفض الطلب
. مقال مختلف و محضر العرض و الایداع–محضر تبلیغه –انذار –نسخة حكم –، وأرفق المقال بطي التبلیغ 
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لـم 12وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها مـن طـرف المسـتأنف علـیهم بواسـطة نـائبهم جـاء فیهـا أن شـهر 
12من شـهر 31لكون التقادم یتم احتسابه من تاریخ استحقاق الوجیبة الكرائیة عند انتهاء الشهر و هي یطله التقادم 

وأن المستأنف لاحتساب أجل التقادم عمد إلى اختیار تاریخین الأول الشهر المطلوب و الثاني تـاریخ 2011من سنة 
تمــاد نهایــة الشــهر المطلــوب و تــاریخ توصــله بالإنــذار تقـدیم المقــال الافتتــاحي للــدعوى وأنــه لاحتســاب التقــادم یتعــین اع

و هــو المتعــین احتســابه لكونــه تــم قطــع 29/12/2017بتــاریخ بــأداء الوجیبــة الكرائیــة وأن المســتأنف توصــل بالانــذار
رئـیسالسـیدعـنأوامـراستصـدروأنـه المكتـرياوالمالـكباشـرهاجـراءبكـلینقطـعالتقـادمانالتقـادم بواسـطته كمـا 

:التالیةالملفاتفيوالایداعالعینيالعرضاجراءقصدبالقنیطرةالابتدائیةحكمةالم
یقضــي بعــرض و ایــداع الوجیبــة 12/06/2013بتــاریخ 2119/109/2012أمــر فــي الملــف المختلــف رقــم - 

.درهم 3000بعرض مبلغ 15/06/2012الكرائیة ، وأن المفوض القضائي حرر محضر اخباري بتاریخ 
یقضــي بعــرض و ایــداع الوجیبــة 09/10/2012بتــاریخ 3570/109/2012الملــف المختلــف رقــم أمــر فــي - 

.درهم 2000بعرض مبلغ 15/10/2012الكرائیة ، وأن المفوض القضائي حرر محضر اخباري بتاریخ 
یقضـــي بعـــرض و ایـــداع الوجیبـــة 18/01/2014بتـــاریخ 361/109/2014أمـــر فـــي الملـــف المختلـــف رقـــم - 

.درهم8250بعرض مبلغ 03/02/2014وأن المفوض القضائي حرر محضر اخباري بتاریخ الكرائیة ، 
وانالطـرفینبـینیحصـللمماوهوتوصیلإعطاءعنتحدثیبهالمستدلع.ل.من ق253الفصلانو 
الوفـاءدونالمحـلاسـتغلالفـيیرغـبالمسـتانفنوامابذمتـهاداءالـىیبـادرولـمبالانـذارتوصـلالمسـتانف

.ملتمسین الحكم بما جاء في مذكرتهم الجوابیة و أرفقوها بثلاث محاضر اخباریة المقابلةبالالتزامات
12بشـهریتعلـقالأمـرنوبناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جـاء فیهـا أ

29/12/2016فـيحصـلالخمسيالتقادمنوأ29/12/2017بتاریخبالانذارتوصلالعارضنوأ2011سنةمن
فـيالمطلوبـةالمبـالغبعـرضقـامالعـارضوأن2017ولیسـت29/12/2016فـيانتهـتسـنواتالخمـس مـدةوأن

تتقاضىوكانتعنهمموكلةكانتالتيوهيالورثةمنفهينولالزهورالسیدةأمابهاالمطالبالمدةحسبالانذار
ملتمســا فــي الاخیــر رد دفــوع المســتأنف علــیهم لعــدم ارتكازهــا علــى اســاس والحكــم لــه وفــق مقالــه الاســتئنافي و باســمهم

.2007–2006بصفة احتیاطیة إجراء بحث بین الطرفین ، وأرفق المذكرة من مقال أجل العرض و الایداع لسنة 
ة للمداولــة والنطــق بــالقرار بجلســة فتقــرر حجــز القضــی30/01/2019وبنــاء علــى إدراج الملــف أخیــرا بجلســة 

6/2/2019  .
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محكمــة الاستئـناف
قــد ســقط 2011حیــث یتمســك الطــاعن ضــمن أوجــه اســتئنافه المبســوطة أعــلاه بــأن واجــب كــراء شــهر دجنبــر 

.من قانون الالتزامات والعقود 391بالتقادم طبقا لمقتضیات الفصل 
الدوریة والمعاشات واكریة الاراضي والمباني والفوائد وغیرها أعلاه على أن الحقوق 391وحیث ینص الفصل 

.من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط 
2011وحیث إن المحكمـة وبعـد تفحصـها لكافـة وثـائق الملـف تبـث لهـا أن واجـب الكـراء یتعلـق بشـهر دجنبـر 

أي بعـد انصـرام اجـل التقـادم الـذي هـو خمـس سـنوات 29/12/2017سـتأنف بـالأداء إلا بتـاریخ بینما لـم یـتم إنـذار الم
.طبقا لمقتضیات الفصل أعلاه المتمسك به 
قد طاله التقادم خصوصا في غیاب ما یفید قیام الطرف المستأنف 2011وحیث ان واجب كراء شهر دجنبر 

.في القانون بخصوص واجب كراء الشهر موضوع الدفع بالتقادم علیه بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم المقررة 
وحیث یتعین على هدي ما ذكر أعلاه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدیـد بـرفض طلـب الأداء 

.ومن ثم طلب الافراغ للتقادم مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر إعمالا لقاعدة أن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

الأسبـــابلهــذه

.و حضوریاا علنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر : في الجوهر

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

الضبطةالمستشار المقرر                     كاتبةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/14بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة 

مستشارة مقررة
.مستشارة

بمساعدة  كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

صالة عن نفسها أزوجته جیطي  مینة :وهم******ورثة المرحوم سعید السادة بین
، ووالدته یامنة  ******شیماء ، ******ربیع ******ونیابة عن القاصر أنس  

******.
:م عنوانه

.بـهیئة الرباطةالمحامیزاهر حنانةالأستاذهم تنائب
من جهةینمستأنفبوصفهم

.******محمد السید وبین
: عنوانه 

.المحامي بـهیئة الرباطعماد الدین العلمينائبه الأستاذ 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

629: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

26/10/2018حیث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
07/05/2018تاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط ب2018الحكم رقم بمقتضاهیستأنفون

والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء 1291/8206/2018في الملف رقم 
درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من فاتح یولیوز 10.800المدعى علیهم لفائدة المدعي مبلغ 

خ درهم وفس2.000مع النفاذ المعجل وتعویض عن المطل قدره 2018إلى متم مارس 2017
مكرر سیدي 16العلاقة الكرائیة وإفراغهم ومن یقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة تاغزوت رقم 

.موسى سلا وتحدید الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحمیلهم المصاریف ورفض باقي الطلبات
:

الحكم بوابلغینبان الاستئناف غیر مقبول شكلا لان الطاعنعلیهحیث دفع المستأنف 
، مما 03/10/2018في حین لم یتقدموا بالطعن بالاستئناف إلا بتاریخ 13/09/2018بتاریخ 

.یجعل استئنافهم غیر مقبول شكلا
وحیث ثبت للمحكمة بالرجوع إلى المقال الاستئنافي ان الطاعنین تقدموا باستئنافهم بتاریخ 

وفقا لما هو ثابت من تأشیرة وطابع كتابة الضبط على ظهر المقال الاستئنافي 26/09/2016
والتي یتضمن أیضا رقم وصل الأداء ومبلغ الرسوم القضائیة، وأن هذا التاریخ هو نفس التاریخ 

الذي وضع بالطابع 03/10/2018واجد بظهر الملف الاستئنافي الحالي، وبالتالي فان تاریخ المت
یعتبر فقط تاریخ وضع الملف وإنماعلى المقال الاستئنافي لا یشكل تاریخ تقدیم الاستئناف، 

ووصوله إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، وبالتالي یبقى تاریخ تقدیم الاستئناف هو 
لمؤشر على المقال بتأشیرة كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط والموضوع على ا26/09/2016

.ظهر الملف
وتقدموا 13/09/2018المطعون فیه بتاریخوحیث إنه باعتبار الطاعنین بلغوا بالحكم 

فان الاستئناف یبقى تبعا لذلك مقبول شكلا لتوافر شروطه 26/09/2018بتاریخبالاستئناف 
.لبة قانونا صفة وأداء وأجلاالشكلیة المتط
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:
وحیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیه تقدم 

عرض من خلاله أنه یقوم بكراء 2018أبریل 13بواسطة نائبه بمقال ومسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
درهم شهریا مدلیا بعقد كراء 1200یة قدرها المحل الكائن بعنوانه أعلاه للمدعى علیهم بسومة كرائ

وبتاریخ . إلى یومنا هذا2017ونسخة حكم وأنهم رفضوا أداء الواجبات الكرائیة منذ فاتح یولیوز 
لذلك یلتمس الحكم علیهم بأداء . وجه لهم إنذارا قصد أداء ما بذمتهم بقي بدون جدوى9/3/2018

درهم 2000ومبلغ 2018إلى مارس 2017ز درهم عن المدة من فاتح یولیو 10.800مبلغ 
كتعویض عن المطل وفسخ العلاقة الكرائیة وإفراغ المدعى علیهم ومن یقوم مقامهم من المحل 
المكترى مع النفاذ المعجل وتحدید الإكراه في الأقصى وتحمیلهم الصائر والفوائد القانونیة من تاریخ 

.2584/8201/2016م ابتدائي في الملف رقم التوصل بالإنذار مدلیا بعقد كراء وإنذار وحك
وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه، فاستأنفه الطاعنون مستندین 
على أنهم تعذر استدعاؤهم وحضورهم للجلسة، وان شهادة التسلیم التي اعتمدتها المحكمة التجاریة 

التي انعقدت بتاریخ بالجلسةبالاستدعاء للحضورتشوبها بیانات مغلوطة على اعتبار ان المتوصل 
بصفته ابن عمه ووصفه بكونه أبیض البشرة ومتوسط القامة ******هو ربیع ا23/04/2018

والبنیة، ولم یضمن كاتب المفوض القضائي التوقیع ورقم البطاقة الوطنیة، وان كان قد رفض 
فالسید . من حقهم في التقاضيهم مات وحرمالإدلاء ببطاقته الوطنیة بل اكتفى بما لدیه من معلو 

وهو طرف في الملف ولیس ابن عمه، هم المذكور بشهادة التسلیم هو ابن مورث******ربیع 
بالإضافة إلى ان كاتب . ووصفه بكونه أبیض البشرة، فهذا غیر صحیح بتاتا فهو أسمر البشرة

توقیعه فقط كتابة اسمه الشخصي المفوض القضائي اكتفى بكتابة اسم المتوصل بالاستدعاء دون 
******ربیعوالعائلي لیحمل الاسم العائلي خطأ بزیادة الألف، وإن كان صادر عن السید 

. ******كتبت ا******شخصیا فكیف سیكتب إسمه العائلي خطأ بزیادة الالف فبدلا من 
طاقته الوطنیة وهذا فیه بالإضافة إلى عدم التوقیع أو الإشارة إلى رفضه التوقیع ورفضه الإدلاء بب

مساس بالحقوق، مما ینبغي معه بطلان إجراءات تبلیغ الاستدعاء وما ترتب علیها من حرمانهم من 
حقهم في التقاضي والإفصاح على حسن نیتهم في الأداء كل هذا یعني ان المستأنف علیه یتقاضى 

من رفضه التوصل بها بواسطة بسوء نیة وهو على علم تام بأنهم یؤدون له واجبات الكراء بالرغم 
الفترة المطالب بها في الدعوى، عنوبخصوص واقعة الأداء، وعن الفترة المضمنة بالإنذار . زوجته

یتضمن الفترة المطالب بها هي 09/03/2018فان الإنذار المتوصل به من قبل الطاعنین بتاریخ 
بالمقال، مما تكون امنحسبما جاء مض2018إلى مارس 2017المدة الممتدة من شهر غشت 

لا یمكنه ان یرتب آثاره القانونیة لعدم تطابق الفترة وأن الإنذار معه الدعوى غیر مؤسسة قانونا
المذكورة بالإنذار مع الدعوى الأصلیة الناتج عنها حكم بالأداء والإفراغ مؤسسا على إنذار یتضمن 
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مدة معینة والدعوى تتضمن مدة سابقة بشهر واحد، مما یجعل الإنذار لا یرتب آثاره القانونیة، 
، وحول "وتكون بالتالي الدعوى الأصلیة باطلة تبعا للقاعدة القانونیة، ما بني على باطل فهو باطل 

نین وبمجرد ، فان الطاع2018إلى متم فبرایر 2017أداء الفترة المطالب بها في الإنذار من غشت 
بادروا إلى مسطرة العرض العیني انتهت بمحضر رفض 09/03/2018توصلهم بالإنذار بتاریخ 
بعد توصل زوجة المستأنف علیه فاطمة الزهراء الكواس 21/03/2018العرض العیني بتاریخ 

حرر محضر رفض العرض العیني من 22/03/2018وبتاریخ 21/03/2018بالإشعار بتاریخ 
القضائي الأستاذ عبد الكریم خیاطي مفوض لدى المحكمة الابتدائیة بسلا، وتم إیداع قبل المفوض

1409بالمحكمة الابتدائیة بسلا موضوع الوصل رقم 22/03/2018درهم بتاریخ 8.400مبلغ 

موضوع الفترة المطالب بها في الإنذار، لهذه الأسباب، فهم یلتمسون إلغاء 23091حساب رقم 
درهم 10.800ي المطعون فیه فیما قضى به من أداء واجبات الكراء بحساب مبلغ الحكم الابتدائ

مع النفاذ المعجل وتعویض عن المطل 2018إلى متم مارس 2017عن المدة من فاتح یولیوز 
مكرر 136درهم وإفراغه هو ومن یقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة تاغزوت الرقم 2.000قدره 

برفض الطلب لثبوت واقعة الأداء وتحمیل المستأنف علیه الحكمالتصدي سیدي موسى سلا وبعد
وطي التبلیغ وصورة من شهادة 2018وأرفقوا مقالهم بنسخة الحكم المطعون فیه رقم . الصائر

ابن مورث الطاعنین ******التسلیم الخاصة بالاستدعاء لحضور الجلسة وشهادة سكنى ربیع 
بصفته ابن مورث ******مدنیة المضمن بها اسم ربیع وصورة من سجل كناش الحالة ال

2017المدة المذكورة المطلوبة من شهر غشت یبینالطاعنین ولیس ابن عمه وصورة من الإنذار 

ونسخة من محضر رفض العرض العیني وصورة من وصل إیداع المبلغ 2018إلى متم فبرایر 
.بصندوق المحكمة

ان الطاعنین یرفضون أداء 17/01/2019ه بجلسة وأجاب المستأنف علیه بواسطة نائب
لهموجه09/03/2018إلى غایة یومنا هذا وانه بتاریخ 2017واجبات الكراء منذ فاتح یولیوز 

ما زالوا یمتنعون عن هم وأن. إنذارا قصد الأداء بقي بدون جدوى، هذا ما یثبته محضر تبلیغ الإنذار
ثابتا في حقهم، ویكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب أداء واجبات الكراء، مما یكون التماطل

درهم مقابل واجبات الكراء وذلك منذ فاتح 10.800عندما حكم لفائدته ضد المستأنف بأدائهم مبلغ 
للعین المكتراة المتمثلة في المحل التجاري المستعمل 2018إلى نهایة شهر مارس 2017یولیوز 

درهم 2.000مكرر سیدي موسى سلا ومبلغ 136نقة تاغزوت رقم كجزار الكائن بسانیة معنینو ز 
وبین المستأنفین والحكم همقابل التعویض عن التماطل في الأداء مع فسخ العلاقة الكرائیة بین

بإفراغهم هم ومن یقوم مقامهم أو بإذنهم من العین المكتراة الشيء الذي یتعین معه تأیید الحكم 
وأرفق . رفض طلب المستأنفین وتحمیل الطاعنین صائر الدعوىالابتدائي فیما قضى به مع 

مذكرته بشهادة التسلیم المطابق على أصلها من طرف قسم التبلیغ بالمحكمة التجاریة بالرباط التي 
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تم تبلیغ الطاعنین بالحكم الابتدائي ذو الرقم 13/09/2018توضح انه بتاریخ 
.2177/8401/2018بمقتضى ملف التبلیغ عدد 1291/8206/2018

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها 07/02/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.14/02/2019للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

بوقوع و الطاعنون على الحكم بطلان إجراءات التبلیغ، وإبداء أوجه دفاعهم نعىحیث 
.الإنذارالأداء عن المدة المطلوبة في 

وحیث إنه وبخصوص السبب المثار حول بطلان إجراءات التبلیغ والاستدعاء خلال 
وهو مورث المستأنفینالمرحلة الابتدائیة فهو مردود قانونا طالما ان المبلغ إلیه یعتبر من أقارب

وان العون أشار إلى ،الذي توصل وكتب اسمه على شهادة التسلیم ورفض التوقیع******ربیع ا
أن أوصافه وان تضمین العون المكلف صفته كابن المعني بالأمر أو ابن عمه لا تأثیر له طالما 

المبلغ له بكلتا الصفتین تتوفر فیه الصفة القانونیة لتسلیم الاستدعاء الأمر الذي یتعین معه رد 
.السبب المثار

ع إلى المقال تمسك الطاعنین بوقوع الأداء، فالثابت من خلال الرجو وحیث إنه وبخصوص
خاصة الإنذار موضوع الدعوى یتبین ان المستأنف علیه یطالب و الافتتاحي والوثائق المرفقة 

2018إلى نهایة فبرایر 2017بمقتضى هذا الإنذار بواجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 

.یوما من أجل الأداء15درهم مع منح المكترین أجل 8.400وجب عنها 
وتقدموا بطلب من أجل عرض الكراء عن 09/03/2018ر للطاعنین في وحیث بلغ الإنذا

إلى عنوان 21/03/2018المدة المطلوبة على المستأنف علیه، وأن العون المكلف انتقل بتاریخ 
المعني بالأمر فوجد زوجته فاطمة الزهراء الكواس التي صرحت للعون ان زوجها غیر موجود 

الحضور إلا ان المعني بالأمر لم یحضر، وأنه إثر ذلك حرر بالمنزل وترك لها إشعارا من أجل 
وأن الطاعنین وبعد رفض العرض العیني 3041/2018محضر رفض العرض العیني تحت عدد 

إلى متم 2017قاموا بإیداع المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار عن المدة الكرائیة المحددة من غشت 
حساب رقم 1409حسب وصل عدد 22/03/2018بصندوق المحكمة بتاریخ 2018فبرایر 
.3041/2018ملف رقم 23091

وحیث یترتب على ما سبق ان الأكریة المطلوبة بمقتضى الإنذار تم عرضها وإیداعها 
داخل الأجل المحدد بمقتضاه، مما تبقى معه واقعة التماطل غیر ثابتة في النازلة ویبقى معه الحكم 

ومن إفراغ ویتعین معه تبعا 2018ء الكراء لغایة متم فبرایر مجانبا للصواب فیما قضى به من أدا
لذلك التصریح بإلغائه جزئیا بخصوص هذا الشق من الطلب والحكم من جدید برفض طلب أداء 

.وكذا رفض الإفراغ2018الكراء لغایة فبرایر 
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فهو غیر 2017وحیث إنه بخصوص مطالبة المستأنف علیه بواجب كراء شهر یولیوز 
قانونا طالما ان الثابت من الإنذار انه یقر ضمنیا بأداء واجب الكراء عن هذا الشهر، مؤسس 

وبامتناع المكترین عن الأداء ابتداء من غشت، مما یبقى معه الحكم مجانبا للصواب فیما قضى به 
ویتعین إلغاؤه بخصوص هذه المدة والحكم من جدید 2017من أداء واجبات كراء شهر یولیوز 

.طلب ونفس الأمر بالنسبة للتعویض عن التماطل الذي یبقى غیر مبرر لعدم إثباتهبرفض ال
وفي غیاب ما یثبت الأداء 2018شهر مارس المطالبة بواجب كراءوحیث إنه بخصوص

، فإن الحكم المطعون فیه یبقى مصادفا للصواب فیما قضى به عن هذه المدةأو عرض وإیداع
.بتأییده بخصوص الأداء المذكورالأمر الذي یتعین معه التصریح

وحیث یتعین تأیید الحكم بخصوص ما قضى به من تحدید الإكراه البدني بخصوص الأداء 
.2018عن شهر مارس 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

.قبول الاستئناف: لشـــكل في ا

إلى متم 2017إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء واجبات الكراء من یولیوز : في الـجوھــر 
ومن إفراغ وتعویض عن التماطل والحكم من جدید برفض الطلب بشأنها والتأیید فیما قضى 2018فبرایر 

.وجعل الصائر بالنسبةوالإكراه البدني 2018به بخصوص أداء شهر مارس 

.
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